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  .العراق كردستان اقليم - التقنية السلي&نية جامعة، جمج&ل في التقني المعهد/ الأدارة قسم: ١

  المقدمة

احدى اهـم ، ولا يزال١٩٧٩لسنة ) ٦٥(نذ نشوئه بالقانون رقم كان مجلس الدولة العراقي م

 باعتبار انه يجسد القـضاء الاداري العراقـي الحـامي لحقـوق الافـراد ،مؤسسات الدولة في العراق

 والقــائم باعطــاء الــرأي والمــشورة القانونيــة ،مــن تجــاوزات الادارة واعتــداءاتها المتكــررة علــيهم

 ومن ثم نقطة ضـعفه ، الا ان ما كان يعيب المجلس ووظائفه،لفةلسلطات الدولة واجهزتها المخت

 هي ان قانون المجلس نفـسه ، ٢٠١٧لسنة ) ٧١(الواضحقبل صدور قانون التعديل السادس رقم 

 عن طريق وزير – وكانت الاخSة تتدخل ،جعل منه جهة تابعة لوزارة العدل والسلطة التنفيذية

 ،وان كـان بوقـت متـأخر،٢٠١٧لـسنة ) ٧١(جاء القانون رقـم  لذلك ، في الكثS من اموره-العدل 

 وكذا ،واستقلاليته،خاصة فيb يتعلق بتسمية المجلس،ليحدث بعض التغيSاتالمهمة في هذا الصدد

  .موقعه من السلطات الاخرى في الدولة

 ، في اقدام المـشرع العـراقيبh فـترة واخـرى،تتجسداشكالية البحث: اشكالية البحث // أولا 

ــة العراقــي رقــم   ١٩٧٩لــسنة ) ٦٥(عــلى احــداث تعــديلات عــلى قــانون مجلــس شــورى الدول

وصـلت لحـد ،تنصب على جوانب معينة وجزئيةمن مسائل تنظيم مجلس الدولة العراقي،المعدل
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 ومـع ذلـك o يكتمـل فيهـا ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١( جرى اخرها بالقانون رقـم ،الان الى ستة تعديلات

 مb بعث التـساؤل ،واء من الناحية التنظيميةام من الناحية الموضوعيةالمجلس بنيانه بالكامل س

 فــإلى مــاذا يــشS اجــراء كــل ،حــول عــدمالاهتbمالكافي للمــشرع بــالمجلس ووظائفــه واهميتــه

تلكالتعديلات على قانون المجلس من دون ان يكتمل ذلك البنيان؟ وuاذا يفـسر احجـام المـشرع 

 هي في الاصل من صميم اختصاصه كالعقود الاداريـة مـثلا؟ عن منح المجلس سلطات،ولحد الان

 لـسنة ٧١مـن قبـل المـشرع العـادي بالقـانون رقـم ( وألا يتعارض اعتبار المجلس هيئة مستقلة 

َ الـذي ضـمن المجلـس في ٢٠٠٥مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة ) ١٠١(ونص المادة ) ٢٠١٧ َ

لمشرع من منحـه الاسـتقلالية للمجلـس؟ ومـا الفصل الخاص بالسلطة القضائية؟ ثم ماذا يقصد ا

 مـا هـي الـسبل التـي {كـن مـن خلالهـا ،هي نوعية تلك الاسـتقلالية وأهـم مظاهرهـا؟ واخـSا

ُ أسـوة ، uـا ~كنـه مـن القيـام بوظائفـه بالـصورة المـثلى،استكbل تنظيم عمل المجلـس ودعمـه

 كفرنسا ومصر مثلا؟ وهـي اسـئلة بنظرائه في دول القضاء المزدوج التي يحتذى بها في هذا الشأن

  .يحاول هذا البحث الاجابة عنها

 تتمثـل في دراسـة ،يجـسد البحـث في هـذا الموضـوع اهميـة كبـSة:اهمية البحـث // ثانيا 

) ٦٥(وتحليل اهم التغيSات التي أ� بها التعديل الـسادس لقـانون مجلـس شـورى الدولـة رقـم 

صوصا تلـك المتعلقـة باسـتقلالية المجلـس عـن  خـ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١(بالقـانون رقـم ١٩٧٩لسنة 

 ويـشك في ، على اعتبار ان تبعية المجلس لتلك السلطة كانت تقلل من هيبتـه،السلطة التنفيذية

  . باعتباره الخصم والحكم في الوقت عينه،مصداقيته عند اصداره الاحكام القضائية

لمجلـس كجهـة قـضائية  في بيـان تحديدطبيعـة ا،كb تكمن اهمية البحث في هذا الموضوع

 ٢٠٠٥مستقلة وموقعه من السلطات العامة في العراق uوجب دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة 

 وكـذا الكـشف عـن ، وبيان ماهيـة تلـك الاسـتقلالية ومظاهرهـا،٢٠١٧لسنة ) ٧١(والقانون رقم 

التـي لا  وتقديم المقترحـات المناسـبة لمعالجـة النـواقص والعقبـات ،النقائص التي شابت التعديل

 بغيـة اسـتمراره في القيـام uهامـه ووظائفـه باسـتقلالية كاملـة ودون ،تزال تعتري عمل المجلـس

  .تدخل اية جهة اخرى
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لـسنة ) ٧١( ان التغيSات التي جاء بهـا القـانون رقـم :أسباب اختيار موضوع البحث//ثالثا

 وشـهدت ،طورات مهمـة لانها تحمل في طياتها ت، مسألة تستحق البحث والتأمل والدراسة،٢٠١٧

  . كاستقلالية المجلس وتغيS مسbه وامور اخرى،تغيSا~همة في بعض المسائل

 استقلالية - في عدم الكتابة في هذا الموضوع، تكمن صعوبة البحث:صعوبة البحث // رابعا 

 ، لحداثة صدور القانون- الذي جاء بصورة مفتضبة ٢٠١٧لسنة ) ٧١(المجلس uوجب القانونرقم 

 لـذا كـان ،عدم وجود الشروحات والتعليقات عليه خصوصا من جانـب الفقـه الاداري العراقـيو

 والتوجهــات التــي ،جــل التركيــز منــصبا عــلى المبــادئ العامــة المطبقــة في مجــال القــضاء الاداري

  .استنبطناها من احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الخصوص والتعليق عليها

نجاح المشرع العراقي فيايجاد ، ينطلق البحث من فرضية مفادها:ضية البحث فر// خامسا 

 ،عن السلطات الاخـرى في الدولـة- في كافة شؤونه ووظائفه -مجلس دولةمستقل ~ام الاستقلال 

التـي كـان يـرتبط بهـا اداريـا في ) وزارة العدل(من خلال فك ارتباط المجلس بالسلطة التنفيذية 

موقعـا متميـزا كإحـدى الـسلطات القـضائية ) اي المجلس(واعطائه ،هيمنتهاالسابق وابعاده عن 

  .وبالتحديد ممثلاللقضاء الاداري فيها،الاتحادية في العراق

 مـن خـلال تحليـل ،المنهج التحلـيلي: اعتمد البحث على كل من :منهجية البحث // سادسا 

 ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١(ون رقم ونصوصالقان٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ١٠١(نص المادة

 وكذا تحليـل الاحكـام ،وبيان ما فيها من تطورات متعلقة بتنظيم المجلس والنقائص التي اعتورته

 كb تم استخدام المـنهج الوصـفي ،الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا العراقية بهذا الخصوص

ــس ــاقي ال ــن ب ــه م ــة وموقع ــس المختلف ــائف المجل ــارة الى وظ ــن خلالالاش ــرى في م لطات الاخ

حيث ~ـت الاشـارة الى كيفيـة تطـور ، فضلا عن المنهج التاريخي،الدولةوتحديد طبيعته القانونية

 كـb تـم اسـتخدام المـنهج ،المجلسوأبرز التغيـSات الحاصـلة بـشأنهبخاصة في التعـديل الـسادس

رى بخاصـة  حيث اشرنا في بعض الاحيان الى موقف بعض المشرعh في بعـض الـدول الاخـ،المقارن

  .المشرع المصري
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 مـن اجـل دراسـة كافيةلموضـوع اسـتقلالية المجلـس وفـق قـانون :خطة البحـث // سابعا 

:  كــان المبحــث الاول بعنــوان ، قــسم الباحــث دراســته للموضــوعالى مبحثــh،التعــديل الــسادس

  وقـسمناه، ٢٠١٧لـسنة ) ٧١(مضمون تعديل قانون مجلس شورى الدولة العراقي بالقانون رقم 

بينb أشرنـا في ،الى مطلبh كان الاول بعنوانالوضع الدسـتوري والقـانو� لمجلـس الدولـة العراقـي

 أما المبحث الثـا� ،الثا� الى تطور مجلس الدولة العراقي وموقعه من السلطات العامة في العراق

ة مجلـس الدولـة العراقـي مـن جهـة تابعـة للـسلطة التنفيذيـة الى هيئـة قـضائي: فكان بعنـوان

 تكلمنـا في المطلـب الاول عـن مجلـس الدولـة العراقـي مـن ، وتناولناه كذلك في مطلبh،مستقلة

 في حh أشرنا في الثا� الى مظاهر اسـتقلال ،٢٠١٧لسنة ) ٧١(الناحية الوظيفية وفقا للقانون رقم 

ــم  ــانون رق ــب الق ــي uوج ــة العراق ــس الدول ــسنة ) ٧١(مجل ــض ٢٠١٧ل ــل الى بع ــم التوص  وت

 كــb اقــترح البحــث عــددا مــن التوصــيات والمقترحــات الخاصــة بعمــل المجلــس ،جاتالاســتنتا

استكbلالبنيانه الذي ينتظرمنـه ان تكـون الحـصن المنيـع لحbيـة الافـراد مـن تعـسف ،ووظائفه

  . وانجازها لاعbلها uقتضىمبدا المشروعية،الادارة

  

  المبحث الاول

  ٢٠١٧لسنة ) ٧١(القانون رقم مضمون تعديل قانون مجلس شورى الدولة العراقيب

َأنشئمجلس شورى الدولة في العراق تحت تلك التسميةمنذ صدور القانون رقم  ِ لـسنة ) ٦٥(ُ

 أي حتــى مــا بعدصــدور دســتور ، ٢٠١٧ وأســتمرت تلــك التــسمية عالقــة بــه حتــى عــام ،١٩٧٩

س دولـة منه عـلى امكانيـة انـشاء مجلـ) ١٠١( الذي نص في المادة ،٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة 

والتي o تلقاستجابة مبـاشرة وسريعـة مـن ،بقانون في الفصل الخاص بالسلطة القضائية الاتحادية

وكأنه يتجاهل جميع النداءات التي كان يوصي بـه -هذا الاخS- فبدا،قبل المشرع العادي لانشائه

مجلـس  ( بضرورة تغيS مـسمى المجلـس مـن،الاساتذة والمختصون والباحثون في القانون الاداري

  ).مجلس الدولة(الى ) شورى الدولة
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عـلى ١٩٧٩منـذ عـام )مجلـس شـورى الدولـة(قد إستخدمتـسمية ،واذا كان المشرع العراقي

 فإنـه أنـاط بهاوظيفـة إبـداء المـشورة ، وأوكل لها وظيفة الصياغة التـشريعية،الجهة التي شكلها

هي وظيفـة القـضاء الاداري ،وظيفـة اخـرى اكـ� اهميـة،تبعـتهb في فـترة لاحقة،(1)والرأي كذلك

لـــسنة ) ١٠٦(والفـــصل في المنازعـــات الاداريـــة كـــb بينهـــا التعـــديل الثـــا� بالقـــانون رقـــم 

 ثـم جـاء ، حيث o يعد عمل المجلس متعلقا بـالوظيفتh الاوليتـh،والتعديلات اللاحقة لها١٩٨٩

طـول انتظـار قاربـت بعـد ، ليغS اسم المجلسالى مجلـس الدولة،(2)٢٠١٧لسنة ) ٧١(القانون رقم 

 انـسجاما مـع الوظـائف المختلفـة التـي يؤديهـا المجلـس ،سنة على صدور القانون) ٣٨(اك� من 

 تـضمن الـنص عـلى ٢٠٠٥ وuـا ان دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة ،واهمها الوظيفة القـضائية

لـسنة ) ٧١(ونظرا لترابط الصلة بينه وبh النص التشريعي الـوارد في القـانون رقـم ،مجلس الدولة

بيــان مـسألة الوضــع الدســتوري وبعــدها الوضــع القــانو�   فانـه يلــزم منــا بهــذا الاعتبــار،٢٠١٧

 ومن ثم تطـور المجلـس وموقعـه مـن الـسلطات الاخـرى في العـراق في ،للمجلس في مطلب اول

  : وكالا� ،مطلب ثان

  المطلب الاول

  الوضع الدستوري والقانوN لمجلس الدولة العراقي

 فقد كان هذا الاصطلاح موجـودا ،مفهوما جديدا العراقي) مجلس الدولة(صطلح  لا يعد م 

 هو تغيS في تسمية الجهة التـي تقـوم ، إلا أن التغيS الذي حصل في هذا السياق،١٩٧٩منذ عام 

 وابداء الراي في المسائل التي تعرضها عليه الجهات المختلفـة في الدولـة ،uهمة صياغة التشريعات

 سـواء تلـك ،لقا�ة كذلك uهمة القضاء الاداري من خـلال النظـر في المنازعـات الاداريـة وا،قانونا

ومن ثم فهـو يعـد .المتعلقة بقضاء الموظفh ام محكمة القضاء الاداري ام المحكمة الادارية العليا

 مثلb كـان مجلـس شـورى ،uا يتلاءم مع طبيعته،(3)بذلك خلفا لمجلس شورى الدولة وامتدادا له

                                                           
   . المعدل النافذ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  ) ٥ و ٤(المادة : ينظر ) 1(

  .٢٥/٩/٢٠١٧في ) ٤٤٥٦(راقية بالعدد نشر القانون في جريدة الوقائع الع (2)
 ،١ ط، الـوجيز في القـضاء الاداري العراقـي ،صدام حسh ياسـh العبيـدي .  د–احمد خورشيد حميدي المفرجي . د (3)

  .٤٢ ص، ٢٠١٧ ، بغداد ،مكتبة القانون المقارن 



 

@QVS درا��ت 	������ و ������                                                                 ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة  @

íéÖøÏj‰c<‹×¥<íÖæ‚Ö]<êÎ]†ÃÖ]<†â^¿Ú<ÙøÏj‰ù]<Ñ^Ê]æ<ØfÏjŠ¹]

https://doi.org/10.17656/jlps.10149

وسنـشS الى الوضـعh (4).دولة امتدادا لديوان التـدوين القـانو� uـا يحـافظ عـلى ارث وظائفـهال

  :الدستوريوالقانو� لمجلس الدولة العراقي في فرعh كالا� 

  

  الفرع الاول

  ٢٠٠٥الوضع الدستوري لمجلس الدولة العراقي في دستور جمهورية العراق لسنة 

كاخر مادة من مـواد الفـصل -٢٠٠٥رية العراق لسنة من دستور جمهو) ١٠١(أشارت المادة 

:"  بـالنص عـلى انـه ، علىجواز انـشاء مجلـس دولـة بقـانون-الخاص بالسلطة القضائية الاتحادية

 و~ثيـل ،والـصياغة، والإفتاء، إنشاء مجلس دولـة، يخـتص بوظـائف القـضاء الإداري،يجوز بقانون

  ".ء، إلاما استثني منها بقانون الدولة وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضا

 {ثل منعطفا هامـا حـول تغيـS نظـرة المـشرع الى ذلـك ،إن تعبS مجلس الدولة بحد ذاته

َ الذي أنشئ في الاصـل لـيbرس مهـام المـشورة القانونيـة والـصياغة،الجهاز من اجهزة الدولة ِ  الى ،ُ

  .هم لعمل المجلسجهة ~ارس مهام القضاء الاداري الذي {ثل الجناح الاخر والم

 جـاءت معيبـة مـن النـاحيتh ، طريقة معالجة المشرع الدسـتوري لوظـائف المجلـسإلا ان

 وكb هو متعارف عليه في جميع الـدول التـي ~لـك قـضاءا -القانونية والعملية، فمجلس الدولة 

 ،ولبنـان كb هو الحال في فرنسا ومصر ، يختص عموما بوظائف القضاء والإفتاء والصياغة-إداريا 

~ثيل الدولة  أعلاه في شقها الأول، أما) ١٠١( كb عرفته المادة ،وكذا مجلس الدولة العراقي الحالي

 وإ§ـا عـن طريـق ، فأنـه لا يـتم عـن طريـق المجلـس،أمام جهات القـضاء وسائر الهيئات العامة

وبوكالـة ،قانونموظفوهـا الحاصـلون عـلى شـهادة ال: (الممثلh القانونيh للدوائر المختلفة وهـم 

 وذلك في غS الـدعاوى التـي يوجـب فيهـا قـانون المحامـاة ،)مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة

                                                           
 بحـث منـشور uجلـة التـشريع ، اختصاص مجلس شورى الدولة في أبداء الرأي والمـشورة القانونيـة ،محمد ماضي .د(4)

:  منشور على الموقـع الا� . بدون ترقيم صفحات، ٢٠١٢) نيسان، ايار، حزيران  (، العدد الثا� - السنة الرابعة ،والقضاء 
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=. ٢/١٠/٢٠١٧:  تاريخ الزيارة.  
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 فهـذا يعنـي أن المـشرع جعـل مـن الممثلـh القـانونيh ، واذا كـان الامـر كـذلك(5).توكيل محام

فـون لأنهم موظ، وهـذا مخـالف للحقيقـة والواقـع،للدوائر المختلفـة مـوظفh تـابعh للمجلـس

  .هذا من جهة.تابعون للدوائر التي يعملون فيها

 جـاء ،٢٠٠٥مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة ) ١٠١( فان نص المـادة ،ومن جهة اخرى

 لانه اجاز للسلطة التشريعية تاسيس مجلس دولـة مـن ،معيبا من حيث صياغته القانونية كذلك

ة بعـض الـشيئ ومختلفـة عـن القواعـد هذا عبارة غريب وعبارة الجواز.." .يجوز: "  بقوله ،عدمه

hحيـث يفـترض بالمـشرع ان ،الدستورية الاخرى الواردة في الدستور و المتعلقة بتنظيم امـر معـ 

 على الرغم مـن ان المتعـارف عليـه ان جميـع -(6)ذلك لأنها تدل على التخيS بh امرين،يتحاشاها

 -(7)انت قواعد تقريرية ام توجيهيـةالقواعد الدستورية هي قواعد ملزمةللمشرع العادي سواء أك

كـb يحـسب للـسلطة . تحـاشى ذلـك العيـب الـصياغي،٢٠١٧لسنة ) ٧١(لكنصدور القانون رقم 

 كـان ،التشريعية اقدامه على اصدار ذلك القانون الا انه يلام على تاخS صدور قانونبهكذا اهميـة

 خاصـة وانـه كـان ،١٩٨٩ام ينادى به منذ وقت طويل وعقب نشوء القضاء الاداري في العراق عـ

 الـذي احـدث ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١(بالامكان تضمh التعديل الخامس لمحتوى فقرات القانون رقـم 

  .تطورات مهمة في القضاء الاداري العراقي بصفة خاصة

 فكـان مـن المفـترض ان يـستخدم ،اما بالنـسبة للـصياغة الدسـتورية لاختـصاصات المجلـس

 فيفـسر بعـدم امكانيـة ،Æ لا يلتبس الامـر" ى uوجب القانونواختصاصات اخر: " المشرع عبارة

من الدستور كالا� ) ١٠١(لذلك كان الاولى ان يكون نص المادة.اعطاء اختصاصات اخرى للمجلس

                                                           
. د:  وكذا .١٢٥ ص، ٢٠١٦ ، الاردن، عbن ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، ١ ط، القضاء الاداري ،علي سعد عمران. د (5)

 ، النجـف،ع  مؤسسة النبراس للطباعة والنـشر والتوزيـ،٣ ط، القضاء الاداري ،عدنان عاجل عبيد.  د-غازي فيصل مهدي
  .١٣٥ص،٢٠١٣
يـا� امـا ) لأمـر معـh(  لرأينا ان جميع عباراتـه المنظمـة ، ٢٠٠٥فلو أمعنا النظر في دستور جمهورية العراق لسنة  (6)

اجراء سحب : عدا الامور المتعلقة بالاجراءات مثل ...)  ينشأ–يؤسس (او بصيغة الامر ...)  يحظر-لا يجوز(بصيغة النهي 
 هذا مع تسليمنا بان كل تلك المواد والقواعـد الدسـتورية . فانها {كن ان تا� بصيغة الجواز،...الدستورالثقة او تعديل 

  .~لك الصفة الالزامية
 الجامعة ، مجلة الحقوق ، ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ١٠٠( الطبيعة القانونية للbدة ،حنان محمدالقيسي . د (7)

  .٢٥٧ ص،٢٠١٠ ،)١٢-١١(صدار  الا،) ٣( المجلد ،المستنصرية 
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 ، والإفتـاء،يخـتص بوظـائف القـضاء الإداري ،كهيئة قضائية مـستقلة،ينشأ بقانون مجلس دولة:" 

  ."قانون  واختصاصات اخرى uوجب ال،والصياغة

Nالفرع الثا  

  ٢٠١٧لسنة ) ٧١(القانوN لمجلس الدولة العراقي Sوجب القانون رقم  الوضع

ينشأ uوجب هذا القانون : "  على انه ٢٠١٧لسنة ) ٧١(نصت المادة الاولى من القانون رقم 

 والـصياغة، ويعـد هيئـة مـستقلة تتمتـع ، والافتاء، يختص بوظائف القضاء الاداري،مجلس دولة

 عـلى ان يكـون ، ويتم اختياره من قبل رئاسـة المجلـس،بالشخصية المعنوية {ثلها رئيس المجلس

  ". ويعh وفقا للقانون،من بh المستشارين فيه

 وهـذه الاصـطلاح ترديـد ، انهـاتنص عـلى انـشاء مجلـس دولـة،فb نلاحظه على تلك المادة

 وقد فعل المشرع ،٢٠٠٥العراق لسنة من دستور جمهورية ) ١٠١(للتسمية الواردة في نص المادة 

 بتمثيـل الدولـة وسـائر الهيئـات العامـة امـام جهـات ،حسنا حo h ينص على اختصاص المجلس

 خاصـة وان المجلـس {ـارس عمـلا قـضائيا في الجـزء ،) خلافا لما جاء في النص الدسـتوري(القضاء 

وان رفع اليه نـزاع اداري يكـون  اذا ما حدث ، فهل هو {ثل الدولة امام نفسه،الاهم من وظائفه

؟ إن ذلك لا يـستقيم )لانه سيكون حينئذ الخصم والحكم(احد خصميه احدى الدوائر الحكومية 

  . وكذا مع مبادئ التخاصم امام القضاء،ومبادئ المنطق القانو� السليم

 حينb نص على ان تحل تسمية مجلس الدولة محل مجلس شورى ،كbأحسن المشرع صنعا

 حيــث نــصت المــادة الثانيــة مــن ،في اي تــشريع ورد فيــه عبــارة مجلــس شــورى الدولــة،الدولــة

أيـنb وردت في ) مجلـس شـورى الدولـة(محل ) مجلس الدولة(وتحل تسمية :" القانوننفسه بانه

 والتـشريعات ،والتعـديلات التـي جـرت عليـه١٩٧٩ لـسنة ٦٥واهمهاالقـانون رقـم " .التشريعات

:  وتـشريعات اخـرى مثـل ،لمجلس المرجع في القضايا الناشـئة حولـهالاخرى التي تنص على كون ا

 ونــرى ان تلــك الفقــرة ، اولا منــه- الفقــرة – ٣/ م– ٢٠١٥لــسنة ) ١٨(قـانون وزارة العــدل رقــم 

  .الاخSة ملغية ضمنا uوجب قانون التعديل السادس للمجلس
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ينـشأ : "  على انـه  حh نص،ثم ان المشرع العادي وان نص على كون المجلس هيئة مستقلة

فهو ا§ا اراد " ويعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية.. .uوجب هذا القانون مجلس دولة

 وهـو ،به استقلاله عن السلطة التنفيذية على وجه الخصوص حh كان جهة تابعة لها في الـسابق

 في الفـصل -المجلـس من الدستور التي نصت على ) ١٠١( إنسجاما مع نص المادة ،أمر لا بد منه 

 الا أن الأخo S يكـن ، والتي يجب ان يتقيد بها المشرع العادي-الثالث الخاص بالسلطة القضائية

وكان عليه ان ينص صراحةعلى ،٢٠١٧لسنة ) ٧١(موفقا في صياغته للbدة الاولى من القانون رقم 

 وهـو مـا ،)للمجلـس اعـتbدا عـلى الوضـع الدسـتوري  (،ان المجلس يعد هيئة قضائية مـستقلة

  .سنزيده بحثا في حينه

 بـدءا باصـدار ،ان نشوء المجلس والتغيSات التي طرأت عليه استغرقت عمله سبعة مراحل

 ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١( والى التعديل السادس بالقـانون رقـم ،١٩٧٩قانون مجلس شورى الدولة سنة 

 يـشS الى ،ة عقـود مـن الـزمنوعدم استكbل المجلس لبنيانه وتشكيلاته خلال فترة تقارب اربعـ

 لـذلك نـرى ان ،عدم ادراك وتفهم الدور الحقيقي لمجلس الدولة واهميتـه كـb يجـب ان يكـون

المشرع o يكن مصيبا حh أحال مضمون القانون الذي ينظم جهة مهمـة بقيمـة مجلـس الدولـة 

 ،يهـا قـضاء موحـداالعراقي الى قانون سابق نشأ في حقبة السبعينات التي كان القضاء العراقـي ف

ُوo يلد فيها القضاء الاداري بعـد  ، كـb حـدثت بعـدها تغيـSات عديـدة في بنيـان الدولـة ككـل،َ

بل كان عليه ان يقومباصـدار .وتطورت فيها حقوق الافراد والمواطنh تجاه الدولة في الوقت عينه

ضـعه القـانو�  uـا يطـور مـن و،قانون جديد ينظم المواضيع المختلفـة للمجلـس بـصورة كاملـة

  .ويتناسب والمهام الجسام الملقاة على عاتقه

Nالمطلب الثا  

  تطور مجلس الدولة العراقي وموقع المجلس ضمن السلطات العامة في العراق

 في الفـصل الخـاص ، جـاء في احـدى المـواد الدسـتورية،)مجلس دولة( ان النص على عبارة  

 دون ٢٠٠٥من دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة ) ١٠١( وهي المادة،بالسلطة القضائية الاتحادية

hجـزءا مـن ١٩٧٩لـسنة ) ٦٥( وذلك بعد ان كان ومنذ نـشوئه بالقـانون رقـم ،ذكره بوصف مع 
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 ثـم بعـد ان ،وزارة العدل والسلطة التنفيذية لتbرس وظائف مختلفة من خلال مراحل مختلفـة

 ما قـد يثـS بعـض ،ة في القانونجاء النص عليه كهيئة مستقل٢٠١٧لسنة ) ٧١(صدر القانون رقم 

 -وuوجب الدسـتور والقـانون فهل هي،اللبس حول موقعالمجلس من السلطات العامة في الدولة

 ،) القـضائية، التنفيذيـة ،التشريعية( جهة مستقلة غS تابعة لاي من السلطات الثلاث في الدولة 

وجـب تلــك الـصفة مـن بــh  ام ان لهاصـفة مزدوجـة تحــدد مكانتهـا u،أم أنهـا تابعـة لاحــداها

  : سنقسم هذا المطلب الى فرعh وكالا� ،السلطات العامة في الدولة؟ ولتوضيح الأمر 

  الفرع الاول

  تطور مجلس شورى الدولة العراقي وضرورة تغيW تسمية المجلس الى مجلس الدولة

نـشئ في  يلاحـظ ان المجلسا،من خلال النظر في التطـور التـاريخي لمجلـس الدولـة العراقـي

على أثر الغاء ديوان التدوين القانو� ) مجلس شورى الدولة( تحت مسمى ١٩٧٩بادئ الامر عام 

 لــيbرس الوظيفــة الاستــشارية ووظيفــة صــياغة ،كاحــدى الــدوائر التابعــة لــوزارة العــدل

 تخـتص ،كb ان مجلس الانضباط العام o يكن يخرج عن كونه هيئة شـبه قـضائية،(8)التشريعات

في قضايا الموظفh الناشئة عن تطبيق قانو� الخدمـة المدنيـة وقـانون انـضباط مـوظفي بالفصل 

 وظلت تلك التسمية قا�ة حتى بعد انشاء محكمة القـضاء الإداري عـام (9).الدولة والقطاع العام

منه لتنص على عبارة ) ١٠١( جاءت المادة٢٠٠٥وحh صدر دستور جمهورية العراق لسنة . ١٩٨٩

ولعـدم تفعيـل الـنص الدسـتوري .للجهة التي ~لـك الوظـائف المـذكورة جميعـا) لةمجلس الدو(

 مرتبطة بالمجلس حتى بعد اجراء التعديل -من الناحية العملية- بقيت تلك التسمية ،المشار اليه

                                                           
) مبادئ واحكام القضاء الاداري وتطبيقاتها في العراق ( الوجيز في القضاء الاداري ،رائد حمدان عاجب المالÎ :ينظر  (8)

  .١٥٢ ص، ٢٠١٤ ، العراق ، البصرة ، شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة ،١ ط،
 مجلة اهل البيـت علـيهم ،ة الاستشارية لمجلس شورى الدولة العراقي  الوظيف، صادق محمد علي الحسيني :ينظر  (9)

هذا والمستقر لدى غالبية الفقه العراقي ان النظام القضاÏ .١٠٥ ص، ٢٠٠٩ السنة ، المجلد الاول ، العدد السابع ،السلام 
لـة الـذي تـضمن الـنص عـلى المزدوج في العراق o يظهر الا بعد صدور قانون التعديل الثا� لقانون مجلس شـورى الدو

 ،١ ط، أصول القضاء الاداري ،مازن ليلو راضي . د:  ينظر .انشاء محكمة القضاء الاداري الى جانب مجلس الانضباط العام
  .١١٧ ص،٢٠١٦ ، العراق ،دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع 
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لـسنة ) ٧١( الى ان جاء التعديل السادس بالقـانون رقـم ،٢٠١٣لسنة ) ١٧(الخامس بالقانون رقم 

  ).مجلس الدولة(الى ) مجلس شورى الدولة( المجلس من  ليغS اسم٢٠١٧

 ،أكـ� دقـة وانـسجاما مـع طبيعـة مهـام وتـشكيلات المجلـس) مجلـس الدولـة (ان تسمية

مجلـس شـورى (فاذا ما انتقلنا الى التسمية السابقة للمجلـس وهـي .(10)خصوصا المستحدثة منها

 وهـي ،لمسائل المعروضة عليهـا قانونـافان مصطلح الاستشارةتعني اخذ رأي المجلس في ا ،)الدولة

حيث كان {ارس وظيفة استشارية مضمونها تقديم ،ما كان يقوم بها المجلس من الناحية العملية

أي ان التـسمية ) فـضلا عـن قيامـه بـصياغة التـشريعات(،المشورة للجهات التي حـددها قانونـه

ون الوظيفـةالاخرى التـي  د-للمجلس كانت تسمية مطابقـة للوظيفـة الاستـشارية فقـطالسابقة

 وبالتـاليفهي o تكـن منـسجمة ومتطابقـة - وهيوظيفة صياغة التشريعاتكانت {ارسها المجلس

 القـاضي ،١٩٨٩لـسنة ١٠٦ثم انه لما جاء التعديل الثـا� بالقـانون رقـم ،مع وظائف المجلس ~اما

المنازعــات وظيفــة الفــصل القــضاÏ في (أضــاف للمجلــس،بانــشاء القــضاء الاداري في العراق

) ٧١( لذلك إرتاى مشرع القـانون رقـم ،فاصبحت تلك التسمية اك� قصورا من ذي قبل،)الادارية

 فجاءت المـادة ، ان يساير التوجه الدستوري بضرورة انشاء مجلس الدولة في العراق ،٢٠١٧لسنة 

لامر الذي ا وهو)مجلس الدولة ( الى ) مجلس شورى الدولة (الاولى منه لتنص على تغيS تسمية 

Sالاستـشارية :  كونـه متعلقـا بـصميم وظـائف المجلـس جميعهـا،وفق فيـه المـشرع الى حـد كبـ

Ïحسب ما هو معهود له قانونا،والصياغية والعمل القضا.  

تطبيق قانو� سليم للشق الاول مـن )مجلس الدولة(كb ان استخدام المشرع العادي عبارة 

 وان اغفلـه ،٢٠٠٥ مـن دسـتور جمهوريـة العـراق لـسنة )١٠١(النص الدستوري الوارد في المـادة 

 وأتـت كاسـتجابة للمطالبـات التـي كـان ينـادي بهـا فقهـاء ،المشرع لمدة تجاوزت العشرة اعـوام

 - يعـد تطبيقـا للاسـس الجديـدة ٢٠١٧لـسنة ) ٧١(وان القانون رقـم . القانون الاداري في العراق

 ، الى ارض الواقـع–ى المجلـس ودوره واهميتـه التي نص عليها الدستور فيb يتعلق بتغيS مـسم

                                                           
 دار ،١ ط، القـضاء الاداري ، وسام صبار العـا�.د:  ينظر .ويعني بذلك وظيفة الفصل القضاÏ في النزاعات الادارية (10)

  .١٤٣ ص،٢٠١٥ ، بغداد،السنهوري 
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مb يعنـي بقـاء وظـائف المجلـس عـلى . حيث o يعد تسمية مجلس شورى الدولة تسمية قا�ة

:  مثـل ، وبالامكان اعطاء أدوار ووظائف اخرى للمجلس مستقبلا غـS الوظـائف المـذكورة،حالها

 ،لتي تحال اليها من الجهـات الاداريـة ا،دراسة وتقييم وصياغة مشروعات العقود الكبSة والمهمة

  .  ووفقا لما ينظمها القانون الخاص بالمجلس مستقبلا، او مراجعتها،وتكون الدولة طرفا فيها

Nالفرع الثا  

  موقع مجلس الدولة العراقي ضمن السلطات العامة في العراق

قـضائية ان النص على مجلس الدولة في الدستور ضـمن الفـصل الثالـث الخـاص بالـسلطة ال

 دليل في حد ذاتـه عـلى اهميـة هـذا ،منه) ١٠١(الاتحادية في الدولة وuادة مستقلة وهي المادة 

 ، ومحاولة من المشرع الدستوري في اعطاء المجلس موقعا خاصا ومتميزا،الجهاز من اجهزة الدولة

ال القـضاء  وفي مجـ،لما له من دور مهم في تقديم المشورة القانونية وصياغة التشريعات من جهة

   .  من جهة اخرى،الاداري والنظر في المنازعات الادارية وحbية حقوق الافراد من تجاوزات الادارة

 هو مدى امكانية اعتبار المجلس احدى اجهـزة الـسلطة ،لكن ما {كن ان يثار الجدل بشأنه

 عـده جهـة  على-صراحة– على اساس ان الدستور o ينص ،القضائيةالاتحاديةفي الدولة من عدمه

 أم انـه بالامكـان ،منـه) ٨٩(قضائية كسائر الجهات القضائية الاخرى في الدولة والواردة في المـادة

عدهكهيئة مستقلة مثـل سـائر الهيئـات المـستقلة الاخـرى في العـراق كـb نـص عليـه التعـديل 

بـh ؟ام بالامكـان الجمـع " تتمتـع بالشخـصية المعنويـة،ويعد هيئـة مـستقلة : "السادس بقوله 

  الوصفh؟

 كـسائر ، لو اعتبرنـا ان المجلـس هيئـة قـضائية مـن الناحيـة الدسـتورية، فلا غرابةفي الامر 

مـن الدسـتور ) ٨٩(فالمشرع الدستوري وحـh نـص في المـادة ،الجهات القضائية الاخرى في الدولة

تحاديـة تتكون السلطة القضائية الاتحادية، مـن مجلـس القـضاء الأعـلى، والمحكمـة الا": على انه

 والمحـاكم ، وجهـاز الادعـاء العـام، وهيئـة الأشراف القـضاÏ،العليا، ومحكمـة التمييـز الاتحاديـة

عاد وذكر المجلس في مـادة اخـرى لاحقـة مـن مـواد ". ًالإتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون
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يعطيـه مكانـة  ونرى انه أراد بذلك أن،منه) ١٠١(الدستور الخاصة بالسلطة القضائية وهي المادة 

  .اكبر تتناسب واهميته القانونية والمهام والوظائف التي يقوم بها

َولكن {كـن ان يعترضـفيقال َ  بـان الـنص علىمجلـس الدولةضـمن الفـصل الثالـث الخـاص ،ُ

لا يفيد كونه جهة تابعة للـسلطة القـضائية الاتحاديـة في ،بالسلطة القضائيةالاتحادية في الدستور

 نـصت عـلى ان ،٢٠١٧لسنة ) ٧١( خاصةوان المادة الاولى من القانون رقم ،الدولة بصورة قطعية

 كb يحتمـل ،وهذا يحتمل عدم كونه جزء من السلطة القضائية الاتحادية،المجلس هيئة مستقلة

 لان كون المجلس جزءا من تلـك الـسلطة لا يتعـارض -وهو ما نراه ونرجحه -أن يكون جزءا منها

وفي هـذا الـسياق جـاء في (11) شأنها شأن المحكمة الاتحادية العليـا،مع مفهوم كونه هيئة مستقلة

ان : " والذي قالت فيـه،٢٠١٧لسنة ) ٧١( في معرض الطعن بالقانون رقم ،حكم للمحكمة الاخSة

 لمجرد ورود ذكره في نهايـة الفـصل الثالـث مـن الدسـتور ،ربط مجلس الدولة بالسلطة القضائية

 ، وا§ا هـي مـسألة تنظيميـة لـيس الا،لة لا ~س جوهر الموضوع مسأ،الخاص بالسلطة القضائية

 ومـن . هـذا مـن جانـب، تبيح الغاء القانون موضوع الطعن،وبالتالي فلا تشكل مخالفة دستورية

 يجد سنده ، كb ورد في قانونه،)هيئة مستقلة( لكونه ) مجلس الدولة ( فان وصف ،جانب اخر 

 اضـافة للهيئـات المـستقلة ،اجازت استحداث هيئات مـستقلة التي ،من الدستور) ١٠٨(في المادة 

 ، بحسب الحاجة والضرورة ويتم ذلك بقـانون،من الدستور) ١٠٧-١٠٢(المنصوص عليها في المواد 

 ،من الدستور) اولا / ٦١(وهو ما اجراه مجلس النواب uوجب صلاحيته المنصوص عليها في المادة 

 وعـدم ربـط هـذا المجلـس بالـسلطة ،) مجلـس الدولـةقـانون(باصداره القانون موضوع الطعن 

 وعـدم ورود ذكـره في ،القضائية الاتحادية لاختلاف مهامها واختـصاصاتها عـن مهامـه مـن جهـة

(  ولـيس مـن بينهـا ،من الدستور التي عددت مكونات الـسلطة القـضائية الاتحاديـة) ٨٩(المادة 

 توخيــا لــضbن حياديتــه ،تنفيذيــة وكــذا الــذهاب الى عــدم ربطــه بالــسلطة ال،)مجلــس الدولــة

  .(12)".واستقلاليته حينb يتصدى قضاؤه الاداري للقرارات والاوامر التي تصدرها هذه السلطة

                                                           
المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة : "على ان ٢٠٠٥أولا من دستور جمهورية العراق لسنة /٩٢/نصت م (11)

ًماليا وإداريا  ً."  
ــا  )12( ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــة/٨٥(ق ــالي ) ١٠/١٠/٢٠١٧(في ) ٢٠١٧/اتحادي ــة الت ــع المحكم ــلى موق ــشور ع من
:/krarat/iq.iraqfsc.www://https١/٢٠١٧/٨٥_fed_٢٠١٧pdf. ٢٥/١١/٢٠١٧: تاريخ الزيارة.  
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 وتبجيلنـا ، ومـع شـدة احترامنـا لرأيهـا-ومن خلال التحليل القانو� لحكـم المحكمـة أعـلاه

 فهي ، والغرابة بعض الشيئ فان موقفها يتسم بالغموض-لقضاتها الذين {ثلون خSة قضاة البلد

  :  علىالاعتبارات الاتية،قد استندت في حكمها ذلك

 لا يعد قرينة عـلى ارتباطـه ، في مكان معh او جزء ما من الدستور،ان وجود تشكيل ما -١

 . وا§ا هي مسالة تنظيمية، على اعتبار انها مسالة لا ~س جوهر الموضوع،بذلك الجزء

 يجـد سـنده في ، كـb ورد في قانونـه،)هيئـة مـستقلة( كونه) مجلس الدولة(ان وصف  -٢

 اضــافة للهيئــات ، التــي اجــازت اسـتحداث هيئــات مــستقلة اخــرى،مــن الدســتور) ١٠٨(المـادة 

  .المستقلة

 مــن) ١٠١( التــي نــصت عليهــا المــادة ،بــالرجوع الى مهاماختــصاصات مجلــس الدولــة -٣

 ، الافتـاء،القـضاء الاداري( م uهـام  نجدانـه قـد اخـتص بالقيـا،الدستور والمادة الاولى من قانونـه

 وهي مهام تختلف عن مهام واختصاصات مكونات السلطة القضائية المنصوص عليها ،)والصياغة

 . وفي مجموعة قوانh تنظيم القضاء،في الدستور

 لا يعـد ، في مكان معh او جزء مـا مـن الدسـتور،ان وجود تشكيل ما: (( ان قول المحكمة 

 وا§ا هي مـسالة ، على اعتبار انها مسالة لا ~س جوهر الموضوع،ه بذلك الجزءقرينة على ارتباط

 فهل ان مسائل تنظيم السلطات الاتحادية {كن ان تدخل في بـاب ،قول تنقصه الدقة)) تنظيمية

 وهـل ان ادراج المـشرع الدسـتوري لحـق معـh مـنظم دسـتوريا كـالحق في ،الحقوق والحريات

 هي ليـست مـسالة تنظيميـة؟ ام ، وغSهb في باب الحقوق والحرياتالجنسية والملكية الخاصة

 تاكيده دستوريا وفي النطاق المحـدد لـه في ،ان المشرع الدستوري هدف من وراء ذكر ذلك الحق

  الدستور؟

 لعدم ادراج مجلس الدولـة مـن قبـل المـشرع ، ويبدو ان المحكمة انطلقت من قولها ذلك 

 ونحـن نخـالف ، ،من الدسـتور) ٨٩(لقضائية الواردة في المادة الدستوري صراحة ضمن الجهات ا

 هـو بهـدف اعطائهـا ، فb جعل المشرع يفـرد للمجلـس مـادة مـستقلة،المحكمة الموقرة في ذلك

  .اهمية اكبر وموقعا خاصا ومتميزا
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) اسـتحداث  ( ،منـه) ١٠٨( أجـاز في المـادة- وعـلى حـد قـول المحكمـة – ثم ان الدسـتور  

مجلـس (الا ان ، )١٠٧ -١٠٢(ة اخرى اضـافة للهيئـات المـستقلة الـواردة في المـواد هيئات مستقل

 ، ١٩٧٩ بــل هــو منــشأ ســابقا ومنــذ عــام ،وفي الحقيقــة والواقــع جهــة غــS مــستحدثة) الدولــة

 فكيف يسوغ للمشرع العادي اعطائه وصفا مخالفا لمـا ،ومنصوص عليه في مادة دستورية خاصة

  .ما o تتنبه له المحكمة الموقرةأسبغه عليه الدستور؟ وهو 

اخـتلاف مهـام المجلـس واختـصاصاتها : (( كbأننا لا نؤيدحكم المحكمة فيb يتعلق بالقول 

ذلك أن من المتعـارف عليـه ان مهمـة القـضاء الاداري في ،))عن مهام السلطة القضائية الاتحادية

 فهـb يعـاملان ،لقـضاء العـادي تختلف عـن مهمـة ا،اغلب الدول التي ~لك جهازا قضائيا اداريا

 ولهذا اطلق على تـسمية الـدول التـي ~لـك القـضاءين دول ،كجهتh متقابلتh احداهb للاخرى

كb ان مجـالس ،فرنـسا ومـصر والجزائـر والعـراق: وله طبيعته الخاصة بهومنهـا ،القضاء المزدوج

 وهـي ،الوظيفة القضائيةالدول فيها ~ارس وظائف مختلفة فضلا عن الوظيفة الرئيسة لها وهي 

  .مهام تختلف عن مهام القضاء العادي

 لا ،لذلك نرى بان وجود اختصاصات اخرى للمجلـس كالاختـصاصh الاستـشاري والـصياغي

 فهنالـك مجـالس دول في الـدول الاخـرى ~ـارس ،يسلب من المجلس الطبيعة او الصفة القضائية

من الـسلطات القـضائية في الدولـة واطلـق  ومع ذلك جعلها المشرع ضـ،مهاما اخرى غS قضائية

) ١٠١(ثـم ان المـادة (13)،٢٠١٤ ومن ذلك الدستور المصري لسنة ،عليها جهة قضائية بصريح النص

 قـد جـاءت ضـمن الفـصل الثالـث الخـاص بالـسلطة ٢٠٠٥من دستور جمهوريـة العـراق لـسنة 

                                                           
 من الفصل الثالث الخاص بالسلطة ،رع الثالث التي جاءت ضمن الف٢٠١٤من الدستور المصري لسنة ) ١٩٠(المادة  )13(

مجلس الدولة جهة قـضائية مـستقلة، يخـتص دون غـSه بالفـصل فى : "ونصها ) قضاء مجلس الدولة(  بعنوان ،القضائية
المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كb يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى 

حده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانh والقـرارات ذات و
ًالصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيهـا، ويحـدد القـانون 

  "..اختصاصاته الأخرى
-٩٨( من القـانون ٢/م:  ينظر ،جزائري هو الاخر يعد جزءا من السلطة القضائية في تلك الدولة كb ان مجلس الدولة ال

 وهو تـابع للـسلطة ،مجلس الدولة هيئة مقومة لاعbل الجهات القضائية الادارية : "  الجزائري بقولها ١٩٩٨لسنة ) ٠١
  ."القضائية
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 ،الخاصـة uجلـس الدولـة) ١٠١(من الدستور وتنتهـي بالمـادة ) ٨٧( والتي تبدأ بالمادة ،القضائية

 ولحقتهـا الفـصل الرابـع ،التي حـددت تـشكيل الـوزارات في مجلـس الـوزراء) ٨٦(سبقتها المادة 

 علb ان النص على المجلـس في مـواد متعلقـة بالـسلطة ،الخاص بالهيئات المستقلة) ١٠٢(بالمادة 

ــه ــه اهميت ــس،القــضائية في الدســتور ل ــصاص الاصــيل للمجل ــه يجــسد الاخت ــصفة  لان  وهــي ال

 وان كان لاحقـا ، ان الاختصاص الاصيل للمجلس هو الاختصاص القضاÏ،ذلك انه وبراينا،القضائية

 وجـود ثلاثـة محـاكم في ، والدليل على ذلـك،في التاريخ والعملللاختصاصh الاستشاري والصياغي

 كـb ان ،ظفhالمحكمة الادارية العليا ومحاكbلقـضاء الاداري ومحـاكم قـضاء المـو: المجلس هي 

 ركز على الطابع القضاÏ الذي يغلب عـلى عمـل ،اغلب التعديلات التي جرت على قانون المجلس

(  فـضلا عنـان دور المجلـس في ابـداء الفتـوى ،المجلس واختصاصها بالفصل في المنازعات الادارية

لـك الطبيعـة  ومـن ثـم {ت،لا يخرج عن كونه رأيا في موضوع معh وفصلا فيها) الرأي الاستشاري

 كb ان وجود نائـب للـرئيس لـشؤون القـضاء الاداري مقابـل نائـب للـوظيفتh ،القانونية نفسها

hم المشرع بالوظيفة القضائية للمجلس،الاخريbكـل ذلـك يعنـي وجـوب ان يكـون ، يرجح اهت 

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة جديدة تضاف الى جهات السلطة القضائية المحـددة بالمـادة 

 أضـافها الدسـتور إلى ، بل {كن القول بان المجلـس هـو هيئـة قـضائية اخـرى،من الدستور) ٨٩(

  .مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الأتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الاخرى

 عـلى ان مجلـس ، في الدسـتور-صراحـة-لذلك كان من الاجدر بالمشرع الدستوري ان ينص  

.  تفاديا لحصول الخلاف وقطعا للشك باليقh،ة القضائيةفي الدولةالدولة هيئة من هيئات السلط

التزامـا منـه بنـصوص ،كb كان من الاجدر بالمشرع العادي ان ينص في المادة الاولى منه على ذلك

  .الدستور الذي جعل المجلس في عداد السلطة القضائية

دة الاولى منالقانون رقـم  كb نصت عليه الما–اننا نرى بان عد مجلس الدولة هيئة مستقلة 

 بجانب كون المجلس جزءا من السلطة القضائية التـي ،هي صفة اخرى اضافية-٢٠١٧لسنة ) ٧١(

 ينطبق عليه ما للهيئات ، وهو uوجب تلك الصفة،اسبغها عليه الدستور مسبقا ولا تتعارض معه

bبعض الاختلافات التـي  مع وجود ،المستقلة الاخرى من استقلال اداري ومالي في اغلب تفاصيله



 

 

_JÝJ�<J‚Û¦<Üé×‰<‚Û¦<°Ú]< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10149 

QWT               ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة                                                        درا��ت 	������ و ������

ينفرد بها المجلس uا يتلاءم وطبيعته القضائية المستقلة كغSه مـن الجهـات القـضائية المـستقلة 

  .مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق:  مثل ،الاخرى في الدولة

 اتجهـت الى ،ل قليـل نشS الى انالمحكمة الاتحادية العليـا بقرارهـا المـشار اليـه قبـ، واخSا 

 سـواء أكانـت الـسلطة التـشريعية ،تاكيد استقلالية مجلس الدولةوكونه غS تابع لاي جهة اخرى

على خلاف مـا ذهبـت اليهفـي قــرار سـابق بالنـسبة لـبعض الهيئـات -ام التنفيذية بصفة خاصة

 صـحيح وهواتجـاه–(14)المستقلة الاخـرى حـh اشـار الى كـون مجلـس الـوزراء مرجعهـا القـانو�

 التـي كانـت ، لان تبعية مجلس الدولة لمجلس الوزراء لا تختلف وتبعيته لـوزارة العـدل،وحسن

 ونـرى ان ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١(الجهة التنفيذية التي يرتبط بها المجلس قبـل صـدور القـانون رقـم 

 هـو الفكـرة او الفلـسفة التـي ارادهـا المـشرع مـن وراء سـن ذلـك ،الشق الاخS لحكم المحكمة

لكـن ذلـك لا .  لضbن استقلال المجلس عن السلطة التنفيذيـة التـي كـان يتبعهـا سـابقا،انونالق

 منحهـا الدسـتور ،يعني ان المجلس uنأى عن اية علاقة مع السلطات الاخرى خصوصا التشريعية

  . ومنها تعيh اعضاء المجلس مثلا باعتبارهم من اصحاب الدرجات الخاصة،للاخSة

  

Nالمبحث الثا  

  س الدولة العراقي من جهاز تابع للسلطة التنفيذية الى هيئة قضائية مستقلةمجل

 هيئـة ، باسم مجلس شـورى الدولـة،١٩٧٩لقد كان مجلس الدولة العراقي منذ نشوئه سنة 

 الا uوجـب التعـديل الخـامس ،وo يكـن يتمتـع بشخـصية معنويـة،(15)من هيئـات وزارة العـدل

                                                           
 الجهات المستقلة التي o ينص الدستور صراحة عـلى ارتباطهـا  حول- الغريبة - التفسSية  ومن ذلك احدى قراراتها)14(

 وا§ـا ،ان الهيئات الرقابية المستقلة التي o ينص الدستور صراحة على ارتباطها باية جهـة: "  والتي ذكرت فيه ،باية جهة
 لمـا يحملـه مـن ،ان هـذا الـراي منتقـد".  فان مرجعيتها تكـون لمجلـس الـوزراء،اخضعها لرقابة مجلس النواب العراقي

 وحينئـذ لا تبقـى للاسـتقلال ايـة ،توجهات تتعلق باخضاع جميع الهيئات المستقلة في الدولة للـسلطة التنفيذيـة ضـمنا
 :منشور عـلى موقـع المحكمـة ) ١٨/١/٢٠١١(في ) ٢٠١٠/اتحادية / ٨٨(قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم : ينظر . فائدة

https://www.iraqja.iq/krarat/٢/٢٠١٠/٨٨_fed_٢٠١٠.pdf. ٢٤/١٠/٢٠١٧: تاريخ الزيارة.  
{كن ان يقال بان استقلالية المجلس لا تتنافى مع كون المجلس مرتبطـا بـوزارة العـدل اذا كـان الغـرض مـن ذلـك  (15)

ومجلـس  ،١٩٧٢لـسنة ) ٤٧( كb هو الشان بالنسبة لمجلس الدولة المصري في ظل القانون رقم ،الارتباط الاشراف الاداري
الا اننا نرى بـان اسـتقلالية المجلـس عـن الـسلطة ، ٢٠١٧لسنة ) ٧١(الدولة العراقي قبل التعديل السادس بالقانون رقم 
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 ومع ذلـك أبقـاه جهـة ،ذي منح المجلس صفةالشخص المعنوي ال،٢٠١٣لسنة ) ١٧(بالقانون رقم 

 حيث كانتتلك التبعيةعامل الضعف والنقـد ،تابعة لتلك الوزارة من الناحيتh الشكلية والوظيفية

  . وفيb بعد،الذي تعرض له المجلس منذ تاسيسه

ة لـسن) ١٠٦(وعلى الرغم من ان تشكيل القـضاء الاداري في العـراق uوجـب القـانون رقـم 

 بنظر الطعون المقدمة ضـد القـرارات ،، كان خطوة متقدمة في طريق ايجاد قضاء متخصص١٩٨٩

والاوامر التي تصدر من السلطة التنفيذية والتي ليس لها مرجع قـانو� للطعـن بهـا، الا ان هـذا 

 لانه كان فاقدا استقلاله العضوي، ذلك أن محكمة القضاء ،القضاء ولد وهو يحمل اسباب ضعفه

داري كانت احدى مكونات مجلس شورى الدولة الذي كان احد مكونـات وزارة العـدل والتـي الا

واستمر الحال على ذلك حتى بعـد صـدور دسـتور ،كانت هي الاخرى جزء من السلطة التنفيذية

 فشكل ذلك الامر خرقا صريحا لمبـدا الفـصل بـh الـسلطات الـذي ،٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة 

 نظـرا ،هذا فضلا عن فقـدان المجلـس اسـتقلاله الـوظيفي،منه) ٤٧( المادة تبناه ذلك الدستور في

في بعض اعbله وبنصوص قـانون مجلـس شـورى الدولـة ) متمثلا بالوزير(لتدخلات وزارة العدل 

اخـرج المجلـس مـن وصـاية وتبعيـة تلـك ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١(الا ان صدور القانون رقم  .(16)نفسه

 وهو ما كان تغيSا مهـb جـدا في مـسSة ، جميع شؤونه ووظائفه ليصبح جهة مستقلة في،الوزارة

  . وفي بنيان السلطات العامة في العراق ككل،مجلس الدولة العراقي

hاثنـ hفي الاول الى الاسـتقلال الـوظيفي ،ومن هنا سنقـسم هـذا المبحـث الى مطلبـ Sنـش 

ة المجلس واعضائه في ضوء القـانون  بينb نشS في الثا� الىمظاهراستقلالي،لمجلس الدولة العراقي

 .٢٠١٧لسنة ) ٧١(رقم 

                                                                                                                                               
 لما للمجلس من سمة التميز في وظائفه ، تتحقق وبصورة كاملة حينb لا توجد اية ارتباط بينهb- في الحقيقة–التنفيذية 

 وسدا لذرائع وشبهات مختلفـة {كـن ان تفـتح البـاب لاي ،التنفيذية والتشريعيةعb سواها من وظائف الدولة بخاصة 
المادة الاولى ( وقد احسن المشرع العراقي صنعا حh نص صراحة على استقلالية المجلس uوجب ،تدخل في عمل المجلس

  ). السلطة التنفيذيةاو(ليبعد ادÖ شبهة ارتباط بh المجلس وتلك الوزارة ) ٢٠١٧لسنة ) ٧١(من القانون رقم 
  .من القانون) ١٨(والمادة ) ٩(ينظر المادة  (16)
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  المطلب الاول

  ٢٠١٧لسنة ) ٧١(وفقا للقانون رقم ) الموضوعية(مجلس الدولةالعراقي من الناحيةالوظيفية

الــرئيس ونوابــه : مــنهم،لمــا كــان اعــضاء مجلــس شــورى الدولــة ينقــسمون الى عــدة فئــات

 مــع ، والموظفــون الاداريــون،ستــشارون المنتــدبونوالمستــشارون والمستــشارون المــساعدون والم

ملاحظة ان قانون المجلس عد كـلا مـن رئـيس المجلـس ونائبيـه والمستـشار والمستـشار المـساعد 

لـذلك ينطبـق علـيهم مـا  ،(17)قاضيا لاغراض قانون المجلس عند مbرستهم مهـام القـضاء الاداري

 كجهـة قـضائية مـستقلة -ثم للمجلس ككل  ،للقضاة العاديh من استقلالية في عملهم من جهة 

  .  من جهة اخرى-لها قانون خاص بها ينظم اعbلها

ونحاول هنا ان نتطرق الى استقلالية المجلس واعbله من الناحية الموضوعية عـن الـسلطة  

 حيث قد يفهم بان عمل المجلس يعد جزء مـن عمـل ،(18)التنفيذية واعbلها على وجه الخصوص

 وهـو مـا يقتـضي ،الماكان جهة تابعة للسلطة التنفيذية في السابق لعديـد الـسنh ط،تلك السلطة

                                                           
يعد كل مـن رئـيس : "  وتنص على انه ، ٢٠١٣لسنة ) ١٧(من قانون التعديل الخامس رقم )  ثالثا-١(المادة : ينظر  (17)

  ." .م القضاء الاداريالمجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند مbرسته مها
 فـالاخSة تخـتص باصـدار ،اما بالنسبة لاختلاف عمل المجلس عن وظائف الـسلطة التـشريعية فهـو امـر معـروف (18)

من دستور جمهورية العراق لسنة ٦٤ – ٦١كb ذكرتها المواد(القوانh ومراقبة اداء السلطة التنفيذية واختصاصات اخرى 
 أو اصـدار قـوانh تـؤدي الى ، سواء الاداريـة منهـا ام غSهـا، ان تفصل في المنازعات،ةفلا يحق للسلطة التشريعي) ٢٠٠٥

 او تعديل حكم صـادر عـن القـضاء إعـbلا لمبـدأ ، باصدار قانون يبh اوجه الحكم في قضية معينة بذاتها،اهدار القضاء
من ) ١٠٠(قابة القضائية تطبيقا للbدة  كb يجوز لها تحصh اعbل ادارية بنصوص قانونية من الر،الفصل بh السلطات

مصدق عـلي . د:  وللمزيد ينظر،صلاحيات قضائية) أعضاء السلطة الادارية مثلا( كb لا {كنها منح غS القضاة ،الدستور 
   .٦٤ ص،٢٠١٥ ، بغداد، مكتبة السنهوري ،١ ط، القضاء الدستوري في العراق،طالب

 ويـستثنى مـن ذلـك مـسألة الرقابـة ،يق القوانh الصادرة عن السلطة التـشريعيةوبالمقابل تلتزم السلطة القضائية بتطب
مـن دسـتور )  أولا– ٩٣(الدستورية التي تقوم بها جهة قضائية خاصة وهي المحكمـة الاتحاديـة العليـا uوجـب المـادة 

  .٢٠٠٥جمهورية العراق لسنة 
ة التي هي احدى الاجراءات التـي فرضـها القـانون قبـل  ولكن {كن ان يدق الامر فيb يتعلق بعمل الصياغة التشريعي 

 فهـي تـشمل جميـع ،٢٠١٣لـسنة ) ١٧(مـن قـانون التعـديل الخـامس رقـم ) ثالثـا- ثانيا- أولا-٥/م(صدور التشريعات 
مشروعات التشريعات uا فيها اعداد وصياغة القوانh الصادرة من السلطة التشريعية وكذا اعـداد وصـياغة التـشريعات 

 بينb تكمن اختصاص السلطة التشريعية في مجال العمـل التـشريعي في ،)الانظمة والتعليbت عندنا في العراق(ية الفرع
 وذلك بعد مناقشة المشروع المقدم من قبل الحكومة او المقترح المعد من قبل مجلس النواب ومن ،اصدار القانون فقط 

  .يفتhلذا فهنالك اختلاف واضح بh الوظ. ثم التصويت عليه
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 ثـم بيـان اسـتقلالية ،منا الاشارة الى تحديد طبيعة الاعbل الصادرة من المجلس uختلف وظائفه

  :وهو ما سنتناوله في فرعh،عمل المجلس عن أعbلالسلطة التنفيذية

  الفرع الاول

   العراقيمجلس الدولة طبيعة اع&ل

 وهـي كـل ،قد تعددت حسب القانون الى مهام رئيـسة ثـلاث  uا ان مهام المجلس الحالية 

 ، واخـSا وهـو الاهـم، وأعداد وصياغة التشريعات وتدقيقها،إبداء الراي أوالمشورة القانونية( من 

ام لها طبيعتهـا فان كلا من تلك المه) النظر في النزاعات الادارية واصدار الاحكام القانونية بشانها

ويلاحظ في هذا الشان ان اختصاصات المجلس قد تـم توزيعـه عـلى اسـاس .القانونية الخاصة بها

 فهيئات المجلس التي لا ~ارس اختصاص الفـصل في النزاعـات ،هيئاتها وليس على اساس وظائفها

  . ة الموسعة وهيئة الرئاسة والهيئات المتخصصة والهيئ(19) هي كل من الهيئة العامة،الادارية

hتحويل المادة : "  بأنها عبارة عن (20)فتعرف وظيفة الصياغة التشريعية او ما تسمى بالتقن

 عـلى نحـو يحقـق ، إلى قواعد عمليـه صـالحة للتطبيـق الفعـلي،الأولية التي يتكون منها القانون

فيلـة  ويـتم ذلـك عـن طريـق اختيـار الوسـائل والادوات الك،الغاية التـي يفـصح عنهـا جوهرهـا

  (21)". واعطائها الشكل العملي الذي تصلح به للتطبيق،بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة

                                                           
في المشاريع التي ترد اليها من قوانh أو أنظمة أو تعليbت  تعد الهيئة العامة الجهة التي تتولى النظر uرحلة أخSة (19)

 قد عد الهيئة العامـة اعـلى هيئـة ،١٩٨٩ لسنة ١٠٦ وكان التعديل الثا� لقانون المجلس بالقانون رقم ،أو رأي أو مشورة
 من خلال النظر ~ييـزا في قـرارات محكمـة القـضاء الاداري ومجلـس الانـضباط ،اص القضاÏ و{ارس الاختص،في المجلس

 امـا الثـا� فـسلب ،واعطى للمحكمة الاتحادية العليا، ٢٠٠٥ لسنة ٣٠ فسلب منها الاختصاص الاول بالقانون رقم ،العام
جب التعديل الخامس أصبحت المحكمـة  كb انه uو،٢٠١٣ لسنة ١٧منها uوجب قانون التعديل الخامس بالقانون رقم 

 hمجلـس الانـضباط (الادارية العليا هي المختصة بالنظر ~ييزا في قرارات محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظف
  .سابقا) العام
من قانون مجلس شورى الدولة العراقـي الى وظيفـة المجلـس في مجـال التقنـh مـن خـلال ) ٥( لقد اشارت المادة (20)

  :ايأ�م
  .اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غS المرتبطة بوزارة_١
  .تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غS المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع_ ٢
  .توحيد المصطلحات والتعابS القانونيةالاسهام في ضbن وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية و_ ٣

  :  على الموقع الا� ،ط . و س،م. ب، الصياغة القانونية ، هيثم الفقي (21)
=t?php.showthread/vb/com.shaimaaatalla.www://http١٠/١٠/٧٢٠١:  تاريخ الزيارة ٤٠٤.  
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 لأنهاتعطي للقاعدة الشكل ،وتعد الصياغة عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة القانونية

 بـأن جانبـا كبـSا مـن نجـاح القاعـدة ،العملي الذي يصلح به للتطبيق، مb يـؤدي بنـا إلى القـول

 وتتـضمن المامـا بفـن ايـصال المعلومـة ، يتوقف على الدقة في الـصياغة وتخـS أدواتهـا،قانونيةال

 على شكل نصوص قانونية تجسد حقيقـة قـصد المـشرع الكـامن في ،العلمية الى المظهر الخارجي

  . (22)النفس

بـداء  اي ا،الاعداد فهو يتعدى الصياغة uفهومها المتقدم الى تقـديم الحلـول الموضـوعية اما

  (23).الرأي الموضوعي الذي يناسب الفكرة العامة للمشروع المطلوب

 لا يعـدو عـن ،ان اختصاص مجلس الدولة في مجال اعداد وصـياغة مـشروعات التـشريعات

hواجـراء جوهريـا مـن ،كونه نوعـا مـن انـواع الرقابـة الوقائيـة الـسابقة عـلى دسـتورية القـوان 

 والمجلس بعمله هذا يتاكد مـن ،دور الانظمة او التعليbتالاجراءات التي فرضها القانون قبل ص

 فضلا عن الاسـهام في ضـbن وحـدة ،عدم تعارض تلك التشريعات مع التشريع الاعلى منها مرتبة

  (24).التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابS القانونية

 فـلا يخـرج عـن كونـه ،ة الذي يقـوم بـه المجلـساما بالنسبة لوظيفة ابداء المشورة القانوني

 وهو اقرب ما يكون الى الوظيفة القضائية ومتشابها معهـا الى حـد ،وظيفة ذات طبيعة تخصصية

 فهولا يعدو عـن كونـه تفـسSا ، خاصة وان القانون قد عده امرا ملزما في بعض الحالات،(25)بعيد

hوهو .  وهي مجلس الدولة،عدة لهذا الغرض أناطه القانون بالجهة الم،(26)لغموض حل بنص مع

                                                           
  .المرجع السابق نفسه (22)
 تـصدر ، مجلـة القانونيـة، دور هيئة التشريع في مجال الصياغة التشريعية ،محمد ياسh –سلطان ناصر السويدي  (23)

  .١٣٢ ص، ٢٠١٥ يونيو ، العدد الرابع، البحرين،عن هيئة التشريع والافتاء القانو� 
 رسالة ماجستS مقدمة ،دراسة في قانون التعديل الخامس – العراق  تطورات القضاء الاداري في،أيوب محمد رشيد  (24)

  .٧٥ ص،٢٠١٧ ، جامعة كركوك ،الى كلية القانون
 حيث انه منع المجلـس عـن ابـداء الـراي والمـشورة القانونيـة في ،من قانون المجلس) ٨(وما يؤيد ذلك نص المادة  (25)

 ، فاذا o تكن الوظيفتان قريبتh الى ذلك الحد،ها مرجع قانو� للطعن القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي ل
  .لما كان على المجلس ان {تنع عن اصدار القرارات القضائية في تلك الحالة

 ، يقوم بها اشخاص مختصون في الموضوع، وظيفة تخصصية من نوع خاص،ويذهب راي الى ان الوظيفة الاستشارية (26)
 اختـصاص مجلـس شـورى الدولـة في صـياغة ،محمـد مـاضي . د: ينظر المستـشار . دها الخاصة بهاولها خصائصها وقواع



 

@QWY درا��ت 	������ و ������                                                                 ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة  @

íéÖøÏj‰c<‹×¥<íÖæ‚Ö]<êÎ]†ÃÖ]<†â^¿Ú<ÙøÏj‰ù]<Ñ^Ê]æ<ØfÏjŠ¹]

https://doi.org/10.17656/jlps.10149

 لمـا {ثلـه مـن ،انعكاس للتنظيم الإداري الصحيح الذي تتبعه معظم الدول وتحرص على تكريسه

 وبذلك يكفل القانون لهذا الرأي حسن ادائـه في جملـة ،وحدة في الرأي والمشورةالقانونية للدولة

 فـلا تكـاد ، جعله يقوم على أسـس مـشتركة، بل أن ~اثل هذا الاختصاص بh الدول،من الضوابط

 وهـو مـا يعـزز أهميـة هـذا ،تختلف طريقة إبداء الرأي والمشورة بالنـسبة للجهـات المتخصـصة

  .(27)الاختصاص ويبرر وجوده

 وان o ينص صراحـة عـلى تـولي المجلـس اختـصاص تفـسS ،إن قانون مجلس شورى الدولة

 بـأن اختـصاصات مجلـس - ونحـن نؤيـده– (28)ن يـرى الا ان هنالك م،منه) ٦(القانون في المادة 

مـن ) ًسادسـا(و ) ًخامسا(و ) ًرابعا ( و ) ًثالثا( و) ًثانيا (و ) أولاً ( الدولة التي وردت في الفقرات 

 إ§ـا هـي في حقيقتهـا ، والخاصة بإبـداء الـرأي والمـشورة القانونيـة،من قانون المجلس) ٦(المادة 

 ،درجت فيالعديد من قراراتهـا، وان المحكمة الاتحادية العليا العراقية.(29)تفسS للقانون ليس الا 

 وإ§ـا يـدخل ،)30(على ان تفسS نصوص القوانh ليس من اختصاصات المحكمـة الاتحاديـة العليـا

 خاصة وان اختـصاص المجلـس في تفـسS القـوانo h يـرد في ،)31(ضمن اختصاصات مجلس الدولة

                                                                                                                                               
 منـشور عـلى ، بدون ترقيم صـفحات،٢٠١٥ ،)١٨( العدد، مجلة القانون والقضاء،الانظمة والتعليbت والانظمة الداخلية

  .٣١/١٠/٢٠١٧: تاريخ اخر زيارة /https://www.moj.gov.iq/uploaded: الموقع 
  . مرجع سبق ذكره، اختصاص مجلس شورى الدولة في الراي والمشورة القانونية ،محمد ماضي . د (27)
 دار الثقافـة ، ١ ط،)  المـستقبل، الحـاضر،المـاضي(  مجلس شورى الدولة ،عصمت عبد المجيد بكر . د: ومن هؤلاء (28)

 ضـوابط تحديـد اختـصاص ،القاضي عواد حسh ياسh العبيـدي : وكذا . ٢٠٢ ص،٢٠١٢ ، الاردن ، عbن،يعللنشر والتوز
 بحـث منـشور في مجلـة ،تفسS النصوص الدستورية والقانونية بh المحكمـة الاتحاديـة العليـا ومجلـس شـورى الدولـة

 منـشور عـلى ، بـدون تـرقيم صـفحات ، ٢٠١٤) نيسان، ايـار، حزيـران( العدد الثا� -السنة السادسة  ،التشريع والقضاء
  .=http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id: الموقع الا� 

  . المرجع السابق،نقلا عن القاضي عواد حسh ياسh العبيدي  (29)
 ، يخرج عن اختـصاصهاوتجد المحكمة الاتحادية العليا ان تفسS القوانh: حيث قالت في احدى قراراتها التفسSية  (30)

 تنحـصر بتفـسS مـواد الدسـتور ، وبقدر تعلق الامر بالموضوع اعلاه،من الدستور) ٩٣(لان اختصاصاتها الواردة في المادة 
 منـشور عـلى .)١٨/١/٢٠١١(في ) ٢٠١١/اتحاديـة /١٣( قرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم ."وليس مواد القانون النافذ

  .٢٦/١٠/٢٠١٧: تاريخ الزيارة  .٢٠١١pdf_fed_krarat/iq.iraqja.www://https٢/٢٠١١/١٣/: الموقع الا� 
: المنـشور عـلى الموقـع الا�) ٢٨/١٢/٢٠١١(في ) ٢٠١١/اتحاديـة /١١٢(قـرار المحكمـة رقـم : وبفس المعنى ينظر كـذلك 

/krarat/iq.iraqja.www://https٢/٢٠١١/١١٢_fed_٢٠١١pdf.  ٢٦/١٠/٢٠١٧: تاريخ الزيارة.  
ان طلب مجلس محافظة النجف الاشرف بتفسS نـص المـادة الـسادسة والعـشرين : حيث قالت في احدى قراراتها  (31)

مـن ) ٩٣( خـارج اختـصاصات المحكمـة الاتحاديـة العليـا المحـددة بالمـادة ١٩٦٥لـسنة ) ١٧٣(ة رقـم من قانون المحاما
 ويدخل ضمن اختصاصات مجلس شورى ،٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ) ٤(الدستور والمادة 
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 على ان وظيفة ابـداء الـرأي والمـشورة القانونيـة لـيس الا تفـسSا ،ا مb يدل ضمن،قانون المجلس

 شـاهد سـابق عـلى ١٩٦٣ نيسان لـسنة ٢٩من دستور ) ٩٣/م(وان نص . للنص القانو� بحد ذاته

 ويخـتص بالقـضاء ،يشكل مجلس الدولة بقانون: "  بقولها ، حيث نصت على لفظة التفسS،ذلك

وهذا يعكس اختصاص المجلس بتفـسS " .وتدقيقها وتفسSهاالإداري وصياغة القوانh والأنظمة 

  .١٩٧٩القوانh حتى قبل نشوئه عام 

إن ما ورد من اختصاصات لمجلس شورى الدولة في إبداء الرأي وتقديم المشورة  ف، ومن ثم 

 عنـد الاستيـضاح عنهـا مـن أحـد الـوزارات أو الجهـات غـS ،القانونية وتوضيح الأحكام القانونية

 ويتطابق مع تعريف التفـسS ، هو في حقيقته وجوهره تفسS قانو� ليس الا،)32(طة بوزارةالمرتب

 والبحـث عـن ، الذي يعني الوقوف على معنى ما تتضمنه القاعدة القانونيـة مـن حكـم،القانو�

ودور . )33( لما قد يفرض في العمل من فروض o تواجهها القاعدة القانونية،الحكم الواجب إعطاؤه

س الدولة في تفسS النصوص القانونية مشابه الى حد كبS لدور المحكمة الاتحادية العليـا في مجل

  .٢٠٠٥تفسS نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 

قبـل التعـديل (كان قـد خـول وزيـر العـدل ،من قانون المجلس) ١٨( وكان نص المادة ،هذا 

ــسادس ــورى) ال ــس ش ــة لمجل ــة العام ــن الهيئ ــب م ــلاحية أن يطل ــةص ــر في ، الدول ــادة النظ  إع

 وله في هذه الحالة أن يرأس الهيئة العامة، ويتخذ القرار بأغلبية عدد أعضاء الهيئـة ،قرارهابالراي

                                                                                                                                               
: عـــــلى الموقـــــع الا� منـــــشور ). ١١/١٠/٢٠١١(في ) ٢٠١١/اتحاديـــــة /٩٣( قـــــرار المحكمـــــة رقـــــم ."الدولـــــة

/krarat/iq.iraqja.www://https٢/٢٠١١/٩٣_fed_٢٠١١pdf.  ٢٧/١٠/٢٠١٧:تاريخ الزيارة.  
المشورة القانونيـة من قانون مجلس شورى الدولة الى اختصاصات المجلس في مجال ابداء الرأي و) ٦(اشارت المادة  (32)

  :وذلك في الامور الاتية
  .المسائل التي تعرضها الجهات العليا_ ١
  . الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضbم اليها-٢
المسائل المختلف فيه بh الوزارات او بينها وبh الجهات غS المرتبطة بوزارة اذا احـتكم اطـراف القـضية الى المجلـس _٣

  .ً رأي المجلس ملزما لهاويكون
ًالمسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزرات او الجهات غS المرتبطة بوزارة ويكون رأي المجلس ملزما للجهة _ ٤

  .طالبة الرأي
  .توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها_ ٥
  . مرجع سبق ذكره،نقلا عن القاضي عواد حسh ياسh العبيدي  )33(
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 عـلى الـرغم ،كان يعد تدخلا في قرار الهيئة العامة في المجلـس،وهذا بنظرنا. ويصبح قرارها نهائيا

أن "  وكون ذلك الطلب مـشروطابــ ، طلبهمن ان الوزير كان يترأس اجتbع الهيئة العامة ويشرح

 لوزارة العدل التي كـان يتبعهـا - من الناحية الفعلية– وذلك لكونه الرئيس الاعلى ،"يكون مسببا

  .المجلس

لـسنة ) ٧١( uوجـب المـادة الـسابعة مـن القـانون رقـم ،ونعتقد ان هذا التدخل قد تـلاشى

أينb وردت في النصوص التشريعية ذات ) عدلوزير ال(بانه تحذف الإشارة إلى ، حh ذكرت،٢٠١٧

 (34)وبالتاليفـان مجلـس الدولـة.)رئـيس مجلـس الدولـة( العلاقة بعمـل المجلـس، وتحـل محلهـا 

  .بالاستقلال التام في وظيفة ابداء الرأي والمشورة القانونية-وفي ظل التعديل السادس-باتيتمتع

َ كـb عـرف-اما بالنسبة للوظيفة القضائية للمجلـس  ِ فانـه وuوجـب  -١٩٨٩ بـه منـذ عـام ُ

 فـان وظيفـة ،المعيارين الشكلي والموضوعي لتحديد الاعbل القانونيـة ومنهـا الاعـbل القـضائية

Ïعـلى اعتبـار ،المجلس في الفصل في المنازعات التي جعلها القانون من اختصاصه هي عمل قـضا 

محكمـة القـضاء الاداري : ن  جعل من الجهات القضائية للمجلس وهي كل مـ،ان قانون المجلس

 الجهات المختصة قانونـا للفـصل في المنازعـات ،ومحكمة قضاء الموظفh والمحكمة الادارية العليا

 وبالتالي لا يثور أي شك فيb يتعلق بوظيفـة فـصل المجلـس ،(35)التي تدخل في اختصاص أي منها

لـذي ~ارسـه محـاكم القـضاء  لا يختلـف وذلـك ا،في المنازعات الادارية بانها عمـل قـضاÏ بحـت

  .العادي uوجب اختصاصات كل منها قانونا

                                                           
(34) hمحمد علي جواد . نجيب خلف احمد و د. د:  ينظر .يقصد بعضو المجلس الموظفون الفنيون منهم دون الاداري، 

  .٨٠ ص، ٢٠١٠ ، الجامعة المستنصرية ، كلية القانون ،القضاء الاداري 
لمنازعات التي تختص بها  المتعلقة با٢٠١٣ لسنة ١٧رابعا من قانون التعديل الخامس رقم ) ٧(وهي ما ذكرته المادة  (35)

 -٢( والمـادة ،المتعلقة بالمنازعات التي تختص بها محكمـة قـضاء المـوظفh )  تاسعا-٧(المادة( و،محكمة القضاء الاداري 
  .المتعلقة بالمنازعات التي تختص بها المحكمة الادارية العليا )ج -رابعا



 

 

_JÝJ�<J‚Û¦<Üé×‰<‚Û¦<°Ú]< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10149 

QXR               ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة                                                        درا��ت 	������ و ������

Nالفرع الثا  

  استقلال أع&ل المجلس عن اع&ل السلطة التنفيذية

 عن طريق الرقابة المتبادلة بـh ،وضع مبدأ الفصل بh السلطاتكضbنة من ضbنات الحرية

ــرى ــلطة واخ ــة،س ــاشر وظيف ــة ان تب ــسلطة التنفيذي ــوز لل ــلا يج ــضائية ف ــن ان ، ق ــb لا {ك  ك

  . اثناء القيام بواجبه،تتدخلالسلطة التنفيذية في امور القاضي كفرد

الا يتـدخل في عمـل القـضاء : لاسـتقلال القضاءيقـصد بـه ) الـوظيفي(فالمفهوم الموضـوعي 

 كالسلطة التنفيذيـة او التـشريعية او وسـائل الاعـلام بهـدف التـاثS عـلى اسـتقلال ،سلطة اخرى

كـسلطة )وبـضمنه قـضاء المجلـس( وبالتالي فياسـتقلال الـسلطة القـضائية في الدولـة (36)"القضاء

كb يعني عدم المساس بالاختـصاص الاصـلي ،مستقلة عن كل من السلطتh التشريعية والتنفيذية

 وذلك بعدم اعطاء جهات اخـرى سـلطة الاختـصاص في ، والمتمثل في الفصل في المنازعات،للقضاء

 او اعطـاء القـضاء وتـشكيلاته الى الجهــات ، او المجـالس التــشريعية،الاسـتثنائية كالمحـاكم ،ذلـك

 وباحترام حجية الاحكـام الـصادرة ،وذلك بوصف القضاء سلطة وليس وظيفة،)الادارية(التنفيذية

 وعـدم المbطلــة او التحايـل في تنفيــذها والا فقـدت الوظيفــة ،عنـه في المنازعــات التـي ينظرهــا

  .(37)واحترامهاالقضائية قيمتها 

ًوهو يعني أساسا أن لا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعي الذي يعينه القـانون سـلفا، 

 فلا يجوز تعديلها أو وقف تنفيذها إلا ،وأن لا تسلب من المحاكم اختصاصها، وأن تحترم أحكامها

 بعمــل ًطبقــا للإجــراءات التــي رســمها القــانون، وان توجــد مبــادئ واحكــام واجــراءات خاصــة

  (38).القضاء

                                                           
 رسالة ماجستS مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم ،ي الجزائري  ضbنات استقلال القضاء الادار،عمر بكار : نقلا عن  (36)

  .٩ ص، ٢٠١٥ -٢٠١٤ ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،السياسية 
 بحـث ، دراسة قانونيـة نقديـة- نحو تعزيز استقلال القضاء العراقي، و بدر حbدة صالح ،براء منذر عبد اللطيف  (37)

   .٢٥١ ص،٢٠٠٩ ، السنة الاولى، العدد الثالث ،ياسية منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية والس
 العدد -  السنة الخامسة ، مجلة التشريع والقضاء ، استقلال القضاء حق من حقوق الانسان ،محمد عبد طعيس . د (38)

  : على الموقع الا� ، ٢٠١٣ ،) كانون الثا�، شباط، اذار(الاول 
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 في العمـل الاداري المتمثـل - ومن الناحية الموضوعية-وظيفة السلطة التنفيذيةفتتجسد أما 

باصدار القرارات الادارية التي تخص العمل الوظيفي المتعلق بشؤون الادارة والمـوظفh والعقـود 

 خلافـا ،تص بهـا القـضاء دون ان تفـصل في النزاعـات التـي تخـ،الادارية والاعbل الادارية الماديـة

 ويـصدر احكامـا يفـصل ، و{ـارس مهمـة قـضائية،لمجلس الدولة الذي ينظر في النزاعات الادارية

فضلا عن مهمته في ابداء الرأي والمـشورة ( uوجبها في تلك النزاعات والذي هو وظيفته الرئيسية 

  ). القانونية ومهمته في الصياغة التشريعية اللتh سبق بيان طبيعتهb،القانونية

 في احـدى ،فان النص على تـشكيل محكمـة للقـضاء الاداري اولقـضاء المـوظفh،وتبعا لذلك

كـان يتعـارض مـع u(39)وجب التعديل الخامس للقانون- ببيان صادر عن وزير العدل،المحافظات

 مبدأ  ويتنافى مع، وتدخلا من السلطة التنفيذية في تشكيلات القضاء،استقلالية المحكمة وتبعيتها

 حينb نقل تلك الصلاحية التي كانت لـوزير ، ونرى ان المشرع احسن صنعا،الفصل بh السلطات

 فابعـد ، uوجـب المـادة الـسابعة مـن قـانون التعـديل الـسادس،العدل سابقا الى رئيس المجلـس

 وان كان من وجـه نظرنـا احـلالا شخـصيا لـشخص اخـر متمـثلا ،الهيمنة الادارية له عن المجلس

 وان تـوزع صـلاحيات وزيـر ، وكان الاولى ان يكون الاحلال موضـوعيا،س المجلسمكان الوزيربرئي

  . العدل سابقا الى مجلس خاص بادارة المجلس داخل المجلس نفسه لا الى شخص بعينه

 هو اسـتقلال اسـس ،ومن الامور المتعلقة باستقلالية المجلس من الناحية الموضوعية كذلك 

ءات المتبعة في تحريك الـدعوى الاداريـة امـام القـضاء الاداري عـن اسـس ومبادئ واحكام الاجرا

 والى مـا – لكن محكمة القضاء الاداري العراقي ولا يزال تتبـع ،ومبادئ واحكام المرافعات المدنية

قـانون ( الاسس والمبادئ التي نـص عليهـا -٢٠١٧لسنة ) ٧١(بعد التعديل السادس بالقانون رقم 

 وهو نقص في قـانون ، فيb يتعلق بكيفية رفع الدعاوى امامها،)وقانون الاثباتالمرافعات المدنية 

 . ومن ثم ضرورة اصدار قانون خاص بالمرافعات والاثبات الاداريh،المجلس يجب تداركه

                                                                                                                                               
http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2048&page_namper=p3 ــــــارة ــــــاريخ الزي :  ت

٩/١١/٢٠١٧.  
  .٢٠١٣ لسنة )١٧(ثانيا من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) ٥(المادة  (39)
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ونرى من جهتنا ان تلك الاسـس التـي تـضمنت انـشاء قـضاء اداري مـستقل عـن الـسلطة  

 o ، لهـا قواعـد خاصـة تحكـم عملهـا موضـوعيا،ات الاداريـة يختص بـالنظر في المنازعـ،التنفيذية

 واملنـا ، والىb بعد التعديل الـسادس١٩٨٩لسنة ) ١٠٦(تكتمل منذ التعديل الثا� بالقانون رقم 

 بتشريع قـانون جديـد للمجلـس يحتـوي تلـك الاسـس ،بالمشرع ان يتفادى ذلك النقص مستقبلا

  .وبصورة كاملة

Nالمطلب الثا  

  ٢٠١٧لسنة ) ٧١(Sوجب القانون رقم  ل مجلس الدولة العراقيمظاهر استقلا

 ،١٩٧٩لـسنة ) ٦٥( كـان وuوجـب قـانون تاسيـسه رقـم ،ان مجلس شورى الدولة العراقـي

 بوصـفها جهـة ، ليس فقط من الناحية الـشكلية او الهيكليـة،احدى الدوائر التابعة لوزارة العدل

 فوزير العدل كان الرئيس الاداري ،حية الموضوعية كذلك وا§ا من النا،مرتبطة اداريا بتلك الوزارة

 خاصـة ، وكان يتدخل uوجب القانون فيـامور خاصـةبوظائف المجلـس،والمرجع الاعلى للمجلس

 ليس فقط من الناحية الادارية فقـط ، وكان ذلك تدخلا واضحا،فيb يتعلق بالوظيفة الاستشارية

  .(40)ي كان يؤديها اعضاؤه وا§ا انصرف الى صلب الوظيفة الفنية الت،

 تحققـت فعـلا في ظـل ،وعدم تبعيتـه) الموضوعية والشكلية( ان استقلالية المجلس التامة  

 حيـث اصـبح المجلـس uوجبـه جهـة مـستقلة ،٢٠١٧لسنة ) ٧١(التعديل السادس بالقانون رقم 

مثلـة بـوزارة  عن ايـة جهـة في الدولـة وبـضمنها الـسلطة التنفيذيـة المت،~اما وفي جميع وظائفه

  . وo يعد بامكان وزير العدل التدخل في اعbله،العدل التي كانت سابقا الجهة الرئاسية العليا له

 ،يعـد هيئـة مـستقلة: ( بان المجلـس،فلقد بينت المادة الاولى من التعـديل الـسادسللقانون

لـسلطات العامـة في  وuا اننا اشرنا الى استقلال المجلس وظيفيا عـن ا،)تتمتع بالشخصية المعنوية

 فاناسـتقلالية المجلـس ياخـذ عـدة مظـاهر يتجـسد اهمهـا ،الدولة خـصوصا الـسلطة التنفيذيـة

 Æ تكتمـل ، لذا لـزم ان نـشS الى كـل منهـا في فـرع مـستقل،بالاستقلال الاداري والعضوي والمالي

                                                           
 بحث منشور uجلـة ،) دراسة مقارنة( اعضاء مجلس شورى الدولة في العراق ،د علي الحسيني صادق محم: ينظر  (40)

  .٥٢ ص، ٢٠٠٧ ، كانون الاول ،) انسا�( العدد الرابع ،جامعة كربلاء العلمية 
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لـسنة ) ٧١ (لدينا الصورة عن معنى الاستقلال التام الذي يتمتع به المجلسبموجب القـانون رقـم

٢٠١٧.  

  الفرع الأول

  الاستقلال الإداري لمجلس الدولةالعراقي

 اسـتقلال المجلـس في كافـة شـؤونه عـن ،نعني بالاستقلال الإداري لمجلـس الدولـة العراقـي

 بوصـف المجلـس ،والعمل وفق القانون الخاص بـه والمـنظم لاعbلـه،السلطات الاخرى في الدولة

  (41).صية المعنويةجهة قضائية مستقلة تتمتع بالشخ

حيث ان قدرة المجلس على اصدار الانظمة والقواعد الخاصة بها وصياغتها من دون تـدخل 

 في قدرته عـلى ، ويتجلى هذا المظهر،السلطة التنفيذية، يعد من أهم عناصر الاستقلال الإداري له

الـسلطة  دون أن يكـون في ذلـك خاضـعا للتـصديق مـن قبـل ،اختيار القواعد التي تـنظم عملـه

 ،(42)التنفيذية، فالقانون عادة ما {نح الجهات المستقلة صلاحية اصدار التعليbت الخاصة بعملها

كـb تظهـر تلـك .(43)فضلا عن حرية تلك الجهات في اختيار أعضائها ورسم قواعد إنهـاء مهـامهم 

 قبـل سـلطة عليـا،  في عدم إمكانية إلغاء او تعديل قراراتهـا مـن،الاستقلالية من الناحية الإدارية

 فالمقـصود ،لكن ذلك لا يحول دون تعرض السلطة التشريعية للانظمة التي تضعها تلـك الجهـات

                                                           
 انتقـل جميـع حقـوق والتزامـات مجلـس شـورى الدولـة ،٢٠١٧لسنة ) ٧١(uوجب المادة الثالثة من القانون رقم  (41)

تنقل التزامات وحقوق مجلس شـورى الدولـة : "  على انه - أولاً-٣ - حيث نصت المادة،لسابق الى مجلس الدولة الحاليا
  .." وتنقل محاكمه وإدارته ومنتسبيه وأمواله الى مجلس الدولة،إلى مجلس الدولة المؤسس uوجب هذا القانون

 ومن ذلك ما نـصت ،داخلي احدى اهم اوجه ذلك الاستقلالحيث يعد قدرة الهيئات المستقلة على وضع نظامها ال (42)
تحدد تشكيلات المجلس ومهامـه : "  على انه ٢٠١٢لسنة ) ١١٢(عليه المادة الثامنة من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 

ل مـن قـانون التعـدي)  خامـسا-٣(المـادة :  ينظـر ،وهذا ما ينطبق على المجلـس كـذلك " بنظام داخلي يصدره المجلس 
  .٢٠١٣ لسنة ١٧الخامس لقانون المجلس رقم 

 ، كo b يرسم قواعد إنهـاء مهـامهم،o ينص قانون مجلس الدولة على قيام المجلس باختيار أعضائه بحرية كb بينا) 43(
م  على مهـا،٢٠١٧لسنة ) ٤٥(من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم ) سابعا وثامنا وتاسعا(الفقرات ) ٣(بينb نصت المادة 

 : ذلك المجلس ومن بينها 
ًسابعا  . وارسال الترشيحات الى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بذلك، ترشيح المؤهلh للتعيh كقضاة-:ًسادسا 

 -:ًثامنـا  .ً ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم واعادة خدمتهم وادارة شؤونهم الوظيفية وفقا للقانون-:
 وهنا نطالب المشرع بضرورة النص على تحديـد مهـام اعـضاء . ".ًد خدمة القضاة واحالتهم الى التقاعد وفقا للقانون~دي

  .المجلس على غرار ما هو منصوص عليه في قانون مجلس القضاء الاعلى اعلاه
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 ا§ا يكون في مواجهة السلطة التنفيذيـة او الحكومـة، ومـن ثـم يـستطيع المـشرع ان ،بالاستقلال

  . (44)الصلاحيات سواء من حيث التشكيل ام التعيh ام ،يغS في القواعد المتعلقة بهذه الهيئات

 والتـدخل في ، عدم امكانية تدخل الـسلطات الاخـرى في عمـل تلـك الهيئـات،ان هذا يعني

 اي ان ،(45) بعيـدا عـن الاحكـام القانونيـة والاصـول التـي تحكـم عملـه،انسيابيته وتغيـS مجـراه

راده  الـذي ا، وهـو الاسـتقلال المنـشود،الاستقلال الاداري هو استقلال فنـي في جانـب اخـر منـه

  .  وهو ما ينطبق على المجلس كذلك،الهيئات المستقلة تلك الاستقلالية المشرع من خلال منحه

 نرى بان التعليbت التـي كانـت ،وبالرجوع الى قانون مجلس الدولة وقبل التعديل السادس

 كانت تصدر من وزيـر العـدل الـذي كـان تابعـا ،تصدر تنفيذا لقانون مجلس شورى الدولة مثلا

 حتـى في ظـل التعـديل ، وكان في ذلك مخالفـة صريحـة لنـصوص الدسـتور،(46)ة التنفيذيةللسلط

 الامر الـذي تداركـه المـشرع ،(47) وتعليbته٢٠١٣ لسنة ١٧الخامس لقانون المجلس بالقانون رقم 

 وا§ـا ، فلم يجز للسلطة التنفيذيـة التـدخل في شـؤونه،uوجب التعديل السادس لقانون المجلس

وهنا نرى بانه لمـا حـل رئـيس المجلـس .مستقلة في وظائفها وغS خاضعة الا لقانونهااعتبرهجهة 

ولحـh صـدور - فانه بات مـن الـضروري، ٢٠١٧ لسنة ٧١محل وزير العدل uوجب القانون رقم 

 ان تصدر تعليbت جديدة من قبل رئيس المجلس تلغي التعلـيbت -قانون جديد لمجلس الدولة

  .٢٠١٥لسنة ) ٢(الحالية للمجلس رقم 

                                                           
حقـق الحـلي للعلـوم  مجلة الم، مظاهر استقلال الهيئات المستقلة ،صادق محمد علي -اسbعيل صعصاع غيدان. د (44)

  .٢٦٠ ص، ٢٠١٦ ، العدد الاول ، السنة الثامنة ،القانونية والسياسية 
ً مدى دستورية تفسS مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقا لدستور جمهورية العـراق ،عدنان عاجل عبيد . د (45)

  .٦٦٤ ص،٢٠١٦ ، العدد الاول ، المجلد الثامن ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،٢٠٠٥لسنة 
" لوزير العدل اصدار التعليbت اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون: " من قانون المجلس على أنه ) ٣٣(نصت المادة  (46)

تحـدد : "  لتنص على انه ٢٠١٣ لسنة ١٧من قانون التعديل الخامس لقانون المجلس رقم )  خامسا-٣( ثم جاءت المادة ،
 بتعليbت يصدرها ، وتقسيbتها ومهام هذه التقسيbت،من هذه المادة) َثانيا(ت المنصوص عليها في البند مهام التشكيلا

 فان ذلـك الاختـصاص يكـون مـن صـلاحية ،٢٠١٧لسنة ) ٧١( اما uوجب التعديل السادس بالقانون رقم ،" وزير العدل
  .رئيس المجلس

 صدرت تعلـيbت مهـام ، المشار اليه اعلاه٢٠١٣ لسنة ١٧ن القانون رقم ً الفقرة خامسا م–تبعا لنص المادة الثالثة  (47)
في ) ٤٣٧٦( العــدد ، منــشور في الوقـائع العراقيـة ،٢٠١٥لـسنة ) ٢(تـشكيلات مجلـس شـورى الدولــة وتقـسيbتها رقـم 

لـسنة ) ١(ومن قبلها ايضا تعليbت تشكيل مجلس شورى الدولة ومهامهـا رقـم .  الصادرة من وزير العدل، ١٧/٨/٢٠١٥
  . ٢١/٢/٢٠٠٦في ) ٤٠١٧( العدد ، منشور في الوقائع العراقية ، الصادرة من وزير العدل،٢٠٠٦
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 يعـود إلى تعزيـز ،ان تقرير الاستقلالية الإدارية للهيئات المستقلة وفقا للمعنى سالف الذكر

ثقة المواطن بالسلطة السياسية والسلطة الإداريـة، وضـbن عدالـة تـدخلات الدولـة، ومـن هـذا 

عـن طريـق المنطلق منعت الإدارة من تغيS أو إلغاء القـرارات التـي تـصدرها تلـك الجهـات إلا 

  (48).القضاء

 وتحديدا برئاسة المجلس والهيئة العامة وهيئـة ،كb نرى ان صلاحيات وزير العدل السابقة

 قد منحت الى رئيس مجلس الدولـة ،الرئاسة وامورا اخرى كاستحداث جهات للقضاء الاداري مثلا

تـه يكـرس وهـذا في حقيق، امر جيـد لكنـه غـS موفـق في الوقـت عينه،uوجب التعديل السادس

 ان ،وكان مـن الاوفـق، والتي كانت لوزير العـدل سـابقا،السلطة الرئاسية المطلقة لرئيس المجلس

  ).أي في المجلس نفسه( إلى مجلس خاص بذلك ،ادارة الشؤون الادارية في المجلس خصوصايعهد ب

ُ حيــنb يرفــع يــد الاداري التنفيــذي عــن المجلــس،، لــذلك يفقــد اســتقلال القــضاء قيمتــه  َ ُ 

ُويستبدل باداري اخر من القـضاة َ َ ُ، bفي - فهـو اسـتبدال للمـسميات شـكلا لـيس الا ، لان كلاهـ 

  (49) . اداريان و{ارسان سلطات ادارية محضة، ولو كان الصنف الثا� من القضاة-الحقيقية 

ان استقلالية اعـضاء المجلـس كقـضاة حـh مbرسـتهم اعbلهـم الوظيفيـة كـb نـص عليـه 

 اي استقلال المجلـس واعـضائها عـن الـسلطات ،ب ان لا تقتصر على الجانب الشكلي يج،القانون

 وا§ا يجـب ان يكـون هـؤلاء مـستقلh في اداء اعbلهـم حتـى داخـل المجلـس ،الاخرى في الدولة

 Æ يكونوا uنأى عن اية شبهة من التاثS والتأثر على مراكـزهم الوظيفيـة حتـى مـن قبـل ،نفسه

 .ويؤدوا وظائفهم بكل حيادية ،رئيس المجلس نفسه

                                                           
  .٢٦٠ ص،مرجع سابق،صادق محمد علي –اسbعيل صعصاع غيدان . د (48)
:  منـــشور عـــلى الموقـــع ، اســـتقلال القـــاضي داخـــل الـــسلطة القـــضائية ،القـــاضي رحـــيم حـــسن العكـــيلي )49 (

/com.blogspot.rahimaqeeli://http٢٠١٥/٠٢_post-blog/٤٠html.  ٢٢/١٢/٢٠١٧: تاريخ الزيارة.  
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Nالفرع الثا  

  الاستقلال العضوي لمجلس الدولة العراقي

 يعنــي بــه وجــود قــضاة مــستقلh ،لاســتقلال القــضاء ان المفهــوم العــضوي او الشخــصي 

 بل خاضعh للقـانون ،كأشخاص غS تابعh لاية جهة غS قضائية كالجهات التنفيذية والتشريعية

  .(50) على حياديتهم وظيفيا وسياسيا  Æ لا يؤثر ذلك،فقط

كـل مـن : ( فان أعضاء مجلس الدولة بصفة خاصة ،ونتيجة لصدور قانون التعديل السادس

 الذين عدهم القانون قاضيا لاغراض قـانون ،رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد

 حيـث يتحققالاسـتقلال ، ،يجب ان يكونوامـستقلh في الـشؤون الاداريـة الخاصـة بهـم) المجلس

  -:نشS الى اهمها،الاداري لهؤلاء من خلال عدة امور

بـh قـانون مجلـس شـورى الدولـة العراقـي طريقـة اختيـار رئـيس :من حيث التعيd   - أ

 بيـنb يـتم ، فرئيس المجلس يتم اختيارهمن بh اعـضاء مجلـس شـورى الدولـة،واعضاء المجلس

 امـا المستـشار والمستـشار المـساعد ،سة من بـh المستـشاريناختيار نائبيه باقتراح من هيئة الرئا

 وان تعيh ، وجميع هؤلاء من اصحاب الدرجات الخاصة،فيتم تعيينهم بتوصية من هيئة الرئاسة

 الـذييغلب عليـه المحاصـصة واعتبـارات ،هؤلاء يتم في الواقع اليوم مـن قبـل الـسلطة التنفيذيـة

Sالصالح العام ولحـد كبـ Sمـن ) ب/خامـسا/٦١/م( مـصادقة مجلـس النـواب وفـق ثـم،اخرى غ

  .الدستور

 ،لا يوجد نص بخـصوص انتـداب اعـضاء المجلـس الى امـاكن اخـرى:من حيث الانتداب  - ب

 امكانيـة انتـداب القـضاة -ومـن دون اخـذ رأي المجلـس نفـسه-لكن المشرع مـنح وزيـر العـدل

 hالعـدلي hفي دوائـر واجهـزة الـوزارة والمفتـش hوالمدراء العام hورئـيس الادعـاء العـام والمـدع

hوذلك للعمل كمستشارين في المجلس،العام، hاعطاه صلاحية اقتراح انتداب المـدراء العـام bك 

 وكـذا اعـضاء الهيئـة ،في دوائر الدولة ممن لهم خبرة في الامور القانونية او الادارية او الاقتصادية

 في الجامعات العراقية للعمـل كمستـشارين -نقسم القانو-التدريسية في كلية القانون والسياسة 
                                                           

  .٢٥٠ ص،مرجع سابق،براء منذر عبد اللطيف و بدر حbدة صالح . د (50)
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 سـواء أكـان ذلـك في ،في المجلسمن اجل سد النقص في اعضاء المجلس المعـدين لمbرسـة وظائفـه

 وتـدخلا ، ولقد كان هذا خرقا لمبدأ الفصل بـh الـسلطات،(51)الوظائف الاستشارية ام القضائية

 الا ان المـادة ،Ï للمجلـس ولاعـضائهمن الـسلطة التنفيذيـة خاصـة فـيb يتعلـق بالعمـل القـضا

: "  فعـل حـسنا حـh نـصعلى انـه ،٢٠١٧لسنة ) ٧١(السابعة من التعديل السادس بالقانون رقم 

أينb وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس، ) وزير العدل(تحذف الإشارة إلى 

فاصبحت مـسألة انتـداب المـذكورين اعـلاه مـن اختـصاص ) رئيس مجلس الدولة( وتحل محلها 

 .رئيس المجلس

 خـلا قـانون مجلـس الدولـة  لقد:من حيث المسؤوليتd الإنضباطيةوالجزائية لأعضائه   - ج

 وهو نقص واضـح في القـانون يجـب تلافيـه ،من اي نص متعلق بانضباط اعضاء المجلس،العراقي

 فـان القـانون o يجـز توقيـف اعـضاء ،اما من حيث المساءلة الجزائيـة لاعـضاء المجلـس.مستقبلا

لا بعـد استحـصال المجلس او اتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم في غS حالـة الجنايـة المـشهودة ا

 واحدى التـدخلات الاخـرى ، وكانذلك خرقا اخرلمبدأ الفصل بh السلطات،(52)موافقة وزير العدل

 الا ان نص المـادة الـسابعة مـن التعـديل الـسادس حـل تلـك ،للسلطة التنفيذية في امور المجلس

 . المشكلة كb بينا

العراقـي منـع احالـة حيث ان قـانون مجلـس الدولـة :من حيث احالتهم على التقاعد   - د

 قبل اكbله الثالثـة والـستh سـنة ،نائب رئيس المجلس والمستشار والمستشار المساعد الى التقاعد

 ولما كان القانون قد منح رئـيس مجلـس ،كo b يشر الى حالات ~ديد تلك الخدمة. (53)من العمر

بلوغ (  وهو ،الة على التقاعدالوزراء امكانية ~ديد خدمة الموظف الذي بلغ السن القانونية للاح

 وذلك بطلب من الوزير المختص او رئيس الجهة غS المرتبطة بـوزارة ،)الثلاث والستh من العمر

 فاننا نرى بان ذلك سيقتضي التدخل في شـؤون المجلـس ، مثل ~ديد خدمة رئيس مجلس الدولة،

                                                           
بيـنo b يـشر القـانون الى انتـداب اعـضاء المجلـس لـدى .  مـن القـانون–يا  ثان- ٢٥ ثانيا وكذا المادة – اولا -٢٤م  (51)

  .الجهات الاخرى
  .من القانون) ٢٧(المادة  (52)
  .من القانون)  ثانيا-٢٨/م( (53)
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 قـانو� معـh للمـذكورين  ان يـتم تحديـد سـن، وكان من الافـضل،بصورة مباشرة او غS مباشرة

 من دون تدخل اي جهة اخرى في ~ديـد خـدمتهم لـسنوات ،اعلاه للاحالة على التقاعدوبالقانون

 . Æ لا يؤثر ذلك على استقلاليتهم،اضافية

حيـث يعـد مبـدأ عـدم قابليـة القـضاة للعـزل العمـود :من حيث عزلهم من الخدمـة   - ذ

ن للقاضي من احقاق الحق دون خوف او تردد مـن وuوجبهيمك،(54)الفقري لمبدأ استقلال القضاء

من دستور جمهورية العراق لسنة ) ٩٧(وعلى الرغم من ان المادة ،النكاية به وطرده من وظيفته

 فان قانون المجلس o يتضمن نصا مانعا لعـزل اعـضاء المجلـس مـن ، نصت على هذا المبدأ٢٠٠٥

على ضـbنة ،ون المجلـس وبـصورة صريحـة وهنا ندعو المشرع الى ضرورة النص في قـان،مناصبهم

 .عدم قابلية عزل اعضاء المجلس

  الفرع الثالث

  الاستقلال المالي لمجلس الدولة العراقي

 ،صرف نفقات المجلس من موازنـة الدولـة وتحـت ابـواب منفـصلة: نقصد بالاستقلال المالي

على مجلس النـواب  وعرضها ،وان يقوم المجلس بوضع ميزانيته السنوية بصورة مستقلة ولوحده

  .للمصادقة عليها

ُوأجلواهممظاهر الاستقلال المالي للهيئات المستقلة ان يوجـد لهـا اعـتbد مـالي خـاص بهـا، ،َُ

 وهـذا الاسـتثناء ، استثناء مـن مبـدأ وحـدة الميزانيـة،وكذلك ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة

ات المــستقلة و~تعهــا بالشخــصية يجــد تبريــره في مقتــضيات الاســتقلال الــذي تتمتــع بــه الهيئــ

على ان يكون لها صرف هذا الاعتbد وبحرية في الشؤون الخاصة بها وضـمن الهـدف ،(55)المعنوية

 وبــضمنها مجلــس (56) وهــو مــا ينطبــق عــلى الهيئــات القــضائية المــستقلة الاخــرى،المحــدد لهــا

                                                           
 الاصدار ،)١٩( المجلد، جامعة النهرين، بحث منشور uجلة كلية الحقوق، تاديب القضاة،عbر طارق عبد العزيز.د (54)

  .١٦٣ ص،٢٠٠٧ ،العاشر
   .٢٥٨ ص، مرجع سابق،اسbعيل صعصاع غيدان وصادق محمد علي . د (55)
وتجـد المحكمـة الاتحاديـة : " يؤيد هذا التوجه احدى القرارات الحديثة للمحكمة الاتحادية العليا التي جاء فيها  (56)

 وبذا ،ليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريامن الدستور قد نصت على ان المحكمة الاتحادية الع) أولا/٩٢(العليا ان المادة
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ذيـة uـا ~كـن الهيئـات فهي اذا ميزانية مـستقلة عـن ميزانيـة الحكومـة والـسلطة التنفي،الدولة

مجلـس النـواب حـصرا ) إقـرار(مقترحة من قبلهـا وتخـضع لمـصادقة (57)المستقلة من اداء اعbلها

  .من الدستور) أولا -٦٢(uوجب المادة 

: "  بـان ،ولقد نصت المادة الخامسة من التعـديل الـسادس لقـانون مجلـس شـورى الدولـة

 فالاسـتقلال المـاليللمجلس {ـنح ."نة العامة للدولةللمجلس موازنة مالية مستقلة ~ول من المواز

 كb يجعل ميزانية المجلـس مـستقلة بـصورة تامـة ،استقلالا تاما له عن اية جهة اخرى في الدولة

ذلك ان اهم صور الضغط التي ~ارسـها الـسلطة ).كb كان متبعا سابقا(عن ميزانية وزارة العدل 

 وعدم اعطاء الموافقات اللازمة وشـحة ، هي الضغط الماليالتنفيذية على الهيئات المستقلة عموما

 وبالتالي فقدان حرية التـصرف بـسرعة لـسد النـواقص والثغـرات والتحديـد ،التخصيصات الماليـة

تتـولى وزارة الماليـة الفـصل بـh موازنـة : " كb نصت المادة نفـسها عـلى ان ،(58)الملائم للحاجات

 بعـد اعـادة تخصيـصها في ضـوء احتياجـات ، وزارة العـدل عـن،المالية٢٠١٧مجلس الدولة لسنة 

  (59) ."مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من تلك السنة 

 تتمتــع ،مــن يــذهب الى ان كافــةالهيئات المــستقلة في العــراق أيــا كــان نوعهــا(60) وهنالـك 

من ) ٢(ص المادة  مشSا الى كل من ن، نتيجة ~تعها بالشخصية المعنوية،بالاستقلال المالي والإداري

                                                                                                                                               
 وهي غS ،فقد برز التعارض واضحا بh استقلالية المحكمة ماليا وبh قيام مجلس القضاء الاعلى بوضع موازنتها السنوية

يـا موازنـة يلزم ان تكون للمحكمة الاتحادية العل) أولا/٩٢( كذلك ان الحكم الدستوري الوارد في المادة ،ممثلة فيه قانونا
 ، ٢٠١٧ لـسنة ٤٥من قانون مجلس القضاء الاعلى رقـم ) ثانيا/٣(وبناء عليه قرر الحكم بعدم دستورية المادة .. .مستقلة

 يقضي بوضع المحكمة الاتحادية ،ووجوب وضع نص في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور في مجلس النواب
 ."من الدسـتور) أولا /٩٢( استنادا الى احكام المادة ،لى مجلس النواب للمصادقة عليها وعرضها ع،العليا موازنتها السنوية

ــة  ــا العراقي ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــة / ١٩(ق ــة ١١/٤/٢٠١٧في  ) ٢٠١٧/ اتحادي ــع المحكم ــلى موق ــشور ع :  من
/krarat/iq.iraqfsc.www://https١/٢٠١٧/١٩_fed_٢٠١٧pdf.  ٦/١٢/٢٠١٧تاريخ الزيارة.  

 المركـز العـرÞ ،١ ط،دراسـة مقارنـة :  النظـام القـانو� للرقابـة الإداريـة الخارجيـة،علي حسن عبد الأمS العامري  (57)
  .١٦٤ ص، ٢٠١٨ ، القاهرة ،للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع

 ، المجلـد الرابـع ، مجلـة الحقـوق ،٢٠٠٥مفهوم الإستقلال والهيئـات المـستقلة في دسـتور ،ن محمد القيسي حنا. د (58)
  .١٢ ص، ٢٠١٤ ،) ٢٤و٢٣(الاصدار 

لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة ~ول من الموازنة العامة : ونصها كالا� :  من قانون التعديل السادس -٥-المادة (59)
  .للدولة

  .٢٥٨ ص، مرجع سابق، صادق محمد علي–عيل صعصاع غيدان اسb. د (60)
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هيئة النزاهة هيئة مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النـواب، لهـا : (قانون هيئة النزاهة التي تقول 

مـن قـانون ديـوان الرقابـة الماليـة ) ٥(، وكذلك المادة ...) شخصية معنوية واستقلال مالي واداري

لكننـا ...). .خـصية معنويـة له ش،الديوان هيئة مستقلة ماليا واداريا: ( الاتحادي التي نصت على 

 ، لا يعني بالـضرورة اسـتقلالها المـالي والاداري،نرى ان ~تع اية جهة مستقلة بالشخصية المعنوية

 وهذا ما جرى الـنص ،بينb يتضمن الاستقلال المالي والاداري ~تع تلك الجهة بالشخصية المعنوية

 فالمجلس وuوجب التعديل الخـامس ،عليه في اغلب التشريعات المنظمة لعمل الهيئات المستقلة

 ، ومع ذلك o يكن جهةمـستقلة ماليـا واداريـا عـن وزارة العـدل،كان يتمتع بالشخصية المعنوية

وتجــد : " ونــساند توجهنــا ذلكــبb ذهبتاليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا في احــدى قراراتهابانــه 

 لا {نحهـا ،ة او لـدائرة حكوميـة بان مـنح الشخـصية المعنويـة لمؤسـس،المحكمة الاتحادية العليا

 ،بالضرورة الحق باعداد ميزانيتها السنوية بصورة مستقلة ومنفصلة عـن مرجعهـا الاداري الاعـلى

ــة المــستقلة ــh الشخــصية المعنويــة والميزاني ــلازم ب ــك ت ــة ،اذ لــيس هنال  حيــث منحــت الاولوي

) ج( حسب ارقـام الفقـرة ،يةوالبلديات على سبيل المثال لا الحصر الشخصية المعنو) المحافظات(

 دون ان يستتبع ذلـك منحهـا صـلاحية ،١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المد� رقم ) ٤٧(من المادة 

 دون ، وعرضـها عـلى الجهـة المختـصة لاقرارهـا،اعداد مشروع موازنتها السنوية بـصورة مـستقلة

  .(61).. " .الرجوع الى الجهة الادارية الاعلى التي ترتبط بها

 لا يـستتبع بالـضرورة ~تعهـا بالاسـتقلال ،فان منح الشخصية المعنوية لجهـة معينـة ،لذلك

 فـان ذلـك يعنـي ضـمنا ، الا انه اذا نص القانون على منح الاستقلالية لجهة معينة،المالي والاداري

المادة الاولى من :  ومن ذلك، وان كان المشرع غالبا ما ينص على ذلك ،~تعها بالشخصية المعنوية

.. .ينشأ uوجب هذا القانون مجلس دولة: "  التي نصت على انه ، ٢٠١٧لسنة ) ٧١(قانون رقم ال

  (62)...". تتمتع بالشخصية المعنوية،ويعد هيئة مستقلة

                                                           
منـشور عـلى موقـع المحكمـة ) ٢٨/٣/٢٠١٧(في ) ٢٠١٧/اتحاديـة/٥(قرار المحكمة الاتحاديـة العليـا العراقيـة رقـم  )61(
/krarat/iq.iraqfsc.www://https١/١٧٢٠/٥_fed_٢٠١٧pdf. ٢٢/١١/٢٠١٧ تاريخ الزيارة.  

يؤسس : "  التي نصت على انه ٢٠١٧لسنة ) ٤٥(وقريبا من ذلك نص المادة الاولى من قانون السلطة القضائية رقم  (62)
وله  و{ثله رئيسه او من يخ،يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري) مجلس القضاء الأعلى (مجلس يسمى 
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 ان القانون جعل جميـع الموجـودات مـن العقـارات ،ومن تبعات الاستقلال المالي للمجلس 

 أو كانت تحـت تـصرفه، بإسـم مجلـس -سابقال–والمنقولات المخصصة الى مجلس شورى الدولة 

  .منعامن تدخل الوزير من التصرف فيها كb كان متبعا في سابقا(63).الدولة

 فان استقلالية المجلس لا تؤ� ßارها في الحقيقة والواقع الا اذا كانت استقلالية تامة ،وأخSا

والمهام المهنيـة والقواعـد المنظمـة  الى استقلال في اداء الوظائف ،تتعدى الاستقلال الاداري والمالي

لاعbلها، بحيث لا تكون لأية جهة صلاحية او سلطة التـدخل في أعbلهـا سـواء الماليـة والاداريـة 

ووظائفهــا ومهامهــا وواجباتهــا مــن الناحيــة الفعليــة، عــلى اعتبارهــا جهةتــدير نفــسها بنفــسها 

عـضائها في كـل مـا يتعلـق بـأمورهم  فـضلا عـن اسـتقلالية ا،ويحكمها القانون وأدواتها الداخلية

وهـذا .  وعندئـذ تكتمـل اسـتقلالية المجلـس عـن الـسلطات الاخـرى في الدولـة،الادارية والفنية

 يتناسب واهمية المجلس الـذي ينتظـر منـه دورا ،يتحقق من خلال تشريع قانون جديد متكامل

  .مستقبليا رائدا وخصوصا في مجال القضاء الاداري في العراق

  

                                                                                                                                               
ثانيـا مـن قـانون مجلـس /١ وكـذا المـادة ، ٢٣/١/٢٠١٧في ) ٤٤٣٢(منشور في الوقائع العراقيـة العـدد " .ومقره في بغداد

 المـادة ،ومن ذلك ايـضا . ٤/٢/٢٠١٣في ) ٤٢٦٦( منشور في الوقائع العراقية العدد ،٢٠١٢لسنة ) ١١٢(القضاء الاعلى رقم 
) ٣١(من قانون ديوان الرقابة الماليـة الاتحـادي رقـم ) ٥( والمادة ، ٢٠١١لسنة ) ٣٠(من قانون النزاهة العراقي رقم ) ٢(

  . واللتh اشار اليهb ذلك الراي، المعدل٢٠١١لسنة 
  .٢٠١٧لسنة ) ٧١( من القانون رقم ٤/م:ينظر  (63)
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jةالخا  

 اظهر لنا قصورا حقيقيا لا يزال يكتنـف ، توصلنا الى عدد من النتائج المهمة،في ختام البحث

 رغبة منا في استكbل بنيان المجلس ، جعلنا نبدي اقتراحاتنا الى المشرع العراقي،المجلس ووظائفه

  : نشS اليهbكالا�،ومهامه

  : الاستنتاجات–اولا 

لـسنة ) ٧١( الـسابق وقبـل صـدور القـانون رقـم كان مجلس شورى الدولة العراقـي في -١

 وكان لتلك الـسلطة العديـد مـن الوسـائل التـي ، يتبع السلطة التنفيذية ويخضع لهيمنتها،٢٠١٧

مb اثـر عـلى حياديـة المجلـس ووظائفـه ،{كن من خلالها التـأثS عـلى عمـل المجلـس واعـضائه

 .وجعلته قاصرا في اداء مهامه الحقيقية

 بالقانون رقم ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(ادس لقانون مجلس شورى الدولة رقم جاء التعديل الس -٢

 وهـي امـور شـكلية أكـ� ، ببعض التغيSاتالمهمة بصدد مجلس الدولة العراقي،٢٠١٧لسنة ) ٧١(

 وكذا فك ارتبـاط ،تغيS تسمية المجلس من مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة: ( وتتعلق بــ

 وكـذا جعلـه جهـة قـضائية ،التنفيذيـة وابعـاده عـن هيمنـتهbالمجلس بوزارة العدل والـسلطة 

 الا انـه o يـضف اختـصاصات ، من مزايا٢٠١٧لسنة ) ٧١(مع ما جاء به القانون رقم و). مستقلة

 وكـذا ،جديدة الى الاختصاصات التي كانت تنقص المجلس وعمله القـضاÏ خـصوصا) موضوعية(

 .الادارية امام القضاء الاداري او اثباتهامن حيث الاجراءات المتبعة في تحريك الدعوى 

 سـتة ١٩٧٩لـسنة ) ٦٥(على الرغم من انه جرت على قانون مجلس شورى الدولة رقـم  -٣

 ومع ذلك لا يزال مجلس ،٢٠١٧لسنة ) ٧١( كانت اخرها بقانون التعديل السادس رقم ،تعديلات

 ام ،حيـة تـشكيله وتكويناتـه سـواء مـن نا،الدولة العراقيمفتقرا الى اسـتكbل متطلباتـه الكاملـة

 ذلـك انـه ، أم من حيث القوانh المنظمة لعمله من الناحيـة الاجرائيـة،المواضيع المختص بنظرها

التسمية والاستقلالية وموقع المجلس (احال جميع المسائل المتعلقة بالمجلس عدا تلك المتعلقة بـ 

 .هالى قانون المجلس وتعديلات) من السلطات الاخرى في العراق
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ان الطبيعة القانونية لمجلس الدولة العراقي هـي ان المجلـس احـد الاجهـزة المهمـة في  -٤

 ومـن ، لكل منها طبيعتهـا المـستقلة عـن الاخـرى، ~ارس اعbلا وادوارا ووظائف مختلفة،الدولة

 ومع ذلك يبقى الطابع القـضاÏ طاغيـا عـلى ،خلالها استقل المجلس عن اية جهة اخرى في الدولة

من الدستور ضـمن الفـصل الثالـث ) ١٠١( المادة  على اعتبار ورود أسم المجلس في،جلسعمل الم

 ثـم ان اغلبـواهم التعـديلات ،٢٠٠٥الخاص بالسلطة القضائية في دستور جمهورية العراق لسنة 

( كb ان دور المجلس في ابـداء الفتـوى  ،التي حصلت على عمل المجلس تعلق بوظيفته القضائية

: وجود عدة محاكم في المجلس وهـيفضلا عن ،{تلك الطبيعة القانونية نفسها) اريالرأي الاستش

hالمحكمة الادارية العليا ومحاكم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظف. 

 لا يتعـارض وعـد المجلـس ،ان كون المجلس هيئـة مـستقلة و~تعـه بشخـصية قانونيـة -٥

ذلك ان اعتبار المجلـس هيئـة مـستقلة .لدولةمكون من مكونات السلطة القضائية الاتحادية في ا

 بجانـب كـون ،صـفة اخـرى اضـافية) ٢٠١٧لـسنة ) ٧١(uوجب المادة الاولى من القـانون رقـم (

 ينطبـق ، وهو uوجب تلك الصفة،المجلس جزءا من السلطة القضائية التي اسبغها عليه الدستور

 ، ومالي وعـضوي في اغلـب تفاصـيلهاعليه ما للهيئات المستقلة الاخرى جميعا من استقلال اداري

مع وجود بعض الاختلافات التي ينفرد بها المجلس في اسـتقلاليته uـا تـتلاءم وطبيعتـه القـضائية 

 كمجلـس القـضاء ، شأنها في ذلك شـأن الجهـات القـضائية المـستقلة الاخـرى في الدولـة،المستقلة

 .الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق

تـسمية موفقـة الى حـد ) مجلس الدولة ( الى ) مجلس شورى الدولة (مية ان تغيS تس -٦

Sل المجلس جميعها،كبbوتتعلق بصميم اع  :Ïالاستـشارية والـصياغية والعمـل القـضا، o bبيـن 

 سـوى تقـديم المـشورة القانونيـة ،)مجلس شـورى الدولـة(تكن تعني التسمية السابقة للمجلس

 واختصاصات ، كالفصل في المنازعات الادارية،ي يضطلع بها المجلسدون المهام الاخرى الت (،حصرا

 ).اخرى كالصياغة القانونية

 لهـا ،٢٠١٧لـسنة ) ٧١(ان استقلالية المجلس uوجب التعديل الـسادس بالقـانون رقـم  -٧

 تتمثـل بعـدة مظـاهر ، لانها تترك اثارا مهمة فيb يتعلق بعمل المجلس واعضائه،اهميتها الكبSة



 

 

_JÝJ�<J‚Û¦<Üé×‰<‚Û¦<°Ú]< <

https://doi.org/10.17656/jlps.10149 

QYV               ٢٠١٩ حزيران )١ ( العدد - السابعة السنة                                                        درا��ت 	������ و ������

أي عـدم تبعيتـه لجهـة اخـرى تنفيذيـة  (،الاستقلال الاداري والعـضوي والمـالي للمجلـس: اهمها 

  . وبالتالي ضbن حياديته في اداء وظائفه،فضلا عن عدم خضوعه لغS قانونه،)كانت ام تشريعية

  

  : التوصيات-ثانيا

 والغاء القـانون ، بضرورة اصدار قانون جديد متكامل للمجلس،نطالب المشرع العراقي -١

 لا تنسجم والتطور الذي ، على اعتبار ان هنالك نصوصا في القانون،وتعديلاته١٩٧٩ لسنة ٦٥قم ر

حيث لا يـزال هنالـك بعـض النزاعـات ( سواء ما تعلق منها بوظائف المجلس،جرى على المجلس 

ام مـا تعلـق ) الادارية خارجة عن الاختصاص القضاÏ للمجلس كمنازعات العقـود الاداريـة مـثلا

 عـلى الـرغم مـن ،اذ ان هنالـك بعـض التـشكيلات التـي يفتقـر اليهـا المجلـس( تشكيلاته منها ب

 مـرت عليهـا فـترات ،حيـث توجـد نـصوص معينـة( ام ما تعلق منها بحقـوق اعـضائه ) اهميتها

 : وتكون تلك التعديلات من خلال الا� ). طويلة لا تنسجم وحقوق اعضاء المجلس

 الولايـة العامـة للنظـر في جميـع المنازعـات ،اريوجوب أن تكون لمحكمـة القـضاء الإد  - أ

 : وتبعا لذلك ، باعتبارها جهة قضاء اداري مستقل عن القضاء العادي،الإدارية في العراق

ان تختص بالنظر في منازعات العقود الإدارية ومنازعات التعويض عن الاعـbل الماديـة  •

 . للادارة

 دون ان يكـون للقـضاء العـادي ،ريأن تختص بنظر التعويض بعـد تحـصن القـرار الإدا •

 .ً كون الاخS يسلب جزءا من اختصاص القضاء الإداري،اعادة النظر بالقرار كله

 فانه بالامكان اعطـاء وظـائف اخـرى ،)مجلس الدولة(بسبب تغيS تسمية المجلس الى   - ب

 التي ،مةصياغة مشروعات العقود الكبSة والمه:  فضلا عن الحاليةمنها مثل،للمجلس في المستقبل

 . ووفقا لما ينظمه القانون، او مراجعتها، وتكون الدولة طرفا فيها،تحال اليها من الجهات الادارية

ضرورة انشاء هيئة مفوضي الدولة ولجنة فحص الطعون ودائرة تنفيـذ احكـام القـضاء   - ت

 .الاداري واضافتها الى تشكيلات المجلس
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 وبيـان ،لس كرواتب اعـضائه مـثلا تعديل بعض النصوص المتعلقة بحقوق واعضاء المج  - ث

 . تلافيا للغموض الذي يشهده القانون النافذ،الواجبات المناطة بهم بشكل اك� تفصيلا

ضرورة استقلال أسس ومبادئ وأحكام الاجراءات المتبعـة في تحريـك الـدعوى الإداريـة  -٢

تـشريعات  مـن خـلال سـن ، عن أسس ومبـادئ وأحكـام المرافعـات المدنيـة،أمام القضاء الإداري

اصدار قانون المرافعـات وقـانون الاثبـات الاداريـh :  ومن اهمها ،جديدة تختص بالقضاء الإداري

   .على غرار الدول الاخرى ذات القضاء المزدوج

 وإسـناد ، أن يولي مجلس الدولة المزيد من العناية والاهـتbم،يلزم على المشرع العراقي -٣

 ، والعـزل،الترشـح للتعيـh، والنقـل، والترقيـة: ( من جميع الاختصاصات المتعلقة بشؤون اعضائه

 وحــالات مــسئوليتهم ،وحالات عــدم صــلاحيتهم بنظــر الــدعاوى وردهــم،والاحالــة الى التقاعــد

bوكــذا المــسائل المتعلقــة بوضــع الموازنــة الــسنوية الانــضباطية والجنائيــة والجهــة المختــصة به

 انسجاما مـع مبـدأ الفـصل ، المجلس نفسهإلى مجلس خاص لادارة الشؤون الادارية في) للمجلس

 ومـن اجـل عـدم خـضوع اعـضائه لايـة ضـغوط ،بh السلطاتوالاستقلال الاداري والمالي للمجلس

 وذلـك عـلى ،~ارس عليهم من قبل السلطات الاخرى في الدولة او اي اعتداء أو تدخل في شـؤونه

 .غرار ما هو منصوص عليه في قانون مجلس القضاء الاعلى

 حــh مbرســتهم اعbلهــم ، كقــضاة -ان لا تقتــصر اســتقلالية اعــضاء المجلــس يجــب  -٤

 عـلى الجانـب الـشكلي اي اسـتقلال المجلـس واعـضائها عـن -الوظيفية كـb نـص عليـه القـانون

 وا§ا يجب ان يكون هؤلاء الاعضاء مستقلh في اداء اعbلهـم داخـل ،السلطات الاخرى في الدولة

نأى عن اية شبهة من التاثS والتأثر على مراكزهم الوظيفية حتى من  Æ يكونوا u،المجلس نفسه

 . ويؤدوا وظائفهم بكل حيادية،قبل السلطة العليا في المجلس متمثلا برئيسه 

:  ليكون كـالا� ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لسنة ) ١٠١(نأمل تعديل نص المادة  -٥

 ، والإفتـاء ،خـتص بوظـائف القـضاء الإداريمجلس دولة كهيئة قضائية مـستقلة، ي،ينشأ بقانون" 

) ٧١(وتعـديل المـادة الاولى مـن القـانون رقـم ".  واختصاصات اخرى uوجب القانون ،والصياغة 

 يخـتص بوظـائف القـضاء ،ينشأ uوجب هذا القانون مجلـس دولـة: "  لتكون كالا� ٢٠١٧لسنة 
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 {ثلها رئـيس ،تمتع بالشخصية المعنوية والصياغة، ويعد هيئة قضائية مستقلة ت، والافتاء،الاداري

 ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بh المستشارين فيه ويعh وفقا ،المجلس

  .وان يضيف القانون اختصاصات اخرى للمجلس حسب الضرورة". .للقانون

 نـرى ان مـن الـضروري ان ، ولحh صدور قانون جديـد للمجلـس،في ظل الوضع الحالي -٦

) ٢( تحل محل التعليbت الحالية للمجلس رقـم ،صدر تعليbت جديدة من قبل رئيس المجلست

 انـسجاما مـع مـا تـم اعـتbده مـن تغيـSات في ،لصدور الاخـSة عـن وزيـر العـدل، ٢٠١٥لسنة 

 .٢٠١٧لسنة ) ٧١( uوجب التعديل السادس بالقانون رقم ،استقلالية المجلس

صات للقـضاء الاداري في المعهـد القـضاÏ وفـصل نأمل من المشرع العراقـي فـتح تخصـ -٧

 .ارتباط الاخS عن وزارة العدل

نناشد المشرع الكوردستاÖ بضرورة اصدار قانون جديد متكامل لمجلس دولـة في اقلـيم  -٨

 على غـرار مـا ،٢٠٠٨لسنة ) ١٤(يحل محل قانون مجلس الشورىلاقليم كوردستان رقم ،كوردستان

 ليكون حصنا منيعا ضد اعتـداءات ،لاه بالنسبة لمجلس الدولة العراقيبيناه في النقاط السابقة اع

  .الادارة على حقوق الافراد وحرياتهم في الاقليم
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  المصادر والمراجع

  :الكتب // أولا 

 الـوجيز في ،صـدام حـسh ياسـh العبيـدي .  د–احمد خورشـيد حميـدي المفرجـي . د .١

  .٢٠١٧ ، بغداد ، المقارن  مكتبة القانون،١ ط،القضاء الاداري العراقي 

٢.  Îمبادئ واحكـام القـضاء الاداري ( الوجيز في القضاء الاداري ،رائد حمدان عاجب المال

  .٢٠١٤ ، العراق ، البصرة ، شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة ،١ ط،) وتطبيقاتها في العراق 

 ، ١ ط،)  المستقبل، الحاضر،الماضي(  مجلس شورى الدولة ،عصمت عبد المجيد بكر . د .٣

  .٢٠١٢ ، الاردن ، عbن،دار الثقافة للنشر والتوزيع

دراسـة :  النظـام القـانو� للرقابـة الإداريـة الخارجيـة،علي حسن عبـد الأمـS العـامري  .٤

 .٢٠١٨ ، القاهرة ، المركز العرÞ للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع ،١ ط،مقارنة 

 ، عــbن ، ١ ط، دار الرضـوان للنـشر والتوزيـع ،الاداري  القـضاء ،عـلي سـعد عمـران. د .٥

 .٢٠١٦ ،الاردن

 مؤسـسة النـبراس ،٣ ط، القـضاء الاداري ،عدنان عاجل عبيد.  د-غازي فيصل مهدي. د .٦

 .٢٠١٣ ، النجف،للطباعة والنشر والتوزيع 

 ،ع  دار نيبور للطباعة والنـشر والتوزيـ،١ ط، أصول القضاء الاداري ،مازن ليلو راضي . د .٧

 .٢٠١٦ ،العراق 

 ، بغـداد، مكتبـة الـسنهوري ،١ ط، القضاء الدستوري في العراق ،مصدق علي طالب . د .٨

٢٠١٥. 

 الجامعة ، كلية القانون ، القضاء الاداري ،محمد علي جواد . نجيب خلف احمد و د. د .٩

 .٢٠١٠ ،المستنصرية 

 .٢٠١٥ ،داد بغ، دار السنهوري ،١ ط، القضاء الاداري ،وسام صبار العا�. د .١٠

   . منشور على الانترنت.ط.وس.م. ب، الصياغة القانونية،هيثم الفقي  .١١
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  :الرسائل والاطاريح // ثانيا 

دراسـة في قـانون التعـديل – تطـورات القـضاء الاداري في العـراق ،أيوب محمـد رشـيد  .١

 .٢٠١٧ ، جامعة كركوك ، رسالة ماجستS مقدمة الى كلية القانون،الخامس 

 رسـالة ماجـستS مقدمـة الى ،bنات اسـتقلال القـضاء الاداري الجزائـري  ض،عمر بكار  .٢

  .٢٠١٥-٢٠١٤ ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  :البحوث والمقالات المنشورة : ثالثا 

 ، مظاهر اسـتقلال الهيئـات المـستقلة ، صادق محمد علي -اسbعيل صعصاع غيدان. د -١

  .٢٠١٦ ، العدد الاول ، السنة الثامنة ، للعلوم القانونية والسياسية مجلة المحقق الحلي

 - نحو تعزيز اسـتقلال القـضاء العراقـي،براء منذر عبد اللطيف و بدر حbدة صالح . د -٢

 العدد الثالـث ، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،دراسة قانونية نقدية

       .٢٠٠٩ ، السنة الاولى ،

مـن الدسـتور العراقـي لـسنة ) ١٠٠( الطبيعة القانونية للbدة ،حنان محمد القيسي .د -٣

 .٢٠١٠ ،)١٢-١١( الاصدار ،) ٣( المجلد ، الجامعة المستنصرية ، مجلة الحقوق ، ٢٠٠٥

 مجلـة ،٢٠٠٥ مفهوم الإستقلال والهيئات المـستقلة في دسـتور ،حنان محمد القيسي . د -٤

 .٢٠١٤ ،) ٢٤و٢٣( الاصدار ، المجلد الرابع ،الحقوق 

 مقالـة منـشورة عـلى ، استقلال القاضي داخل السلطة القـضائية ،رحيم حسن العكيلي  -٥

 .الانترنت

 ، مجلة الحوار المتمدن، مبدأ استقلال القضاء في التشريع العراقي،ساo روضان الموسوي -٦

  .)٢٩/٤/٢٠٠٨( في ،) ٢٢٦٦(العدد 

ــسويدي  -٧ ــاصر ال ــلطان ن ــh –س ــد ياس ــصياغة  د،محم ــال ال ــشريع في مج ــة الت ور هيئ

 ، العـدد الرابـع، البحـرين، تصدر عن هيئة التشريع والافتاء القانو� ، مجلة القانونية،التشريعية 

  .٢٠١٥يونيو 
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 ،)دراسـة مقارنـة( اعضاء مجلس شورى الدولة في العراق ،صادق محمد علي الحسيني  -٨

 .٢٠٠٧ ، كانون الاول ،) انسا� (رابع  العدد ال،بحث منشور uجلة جامعة كربلاء العلمية 

 ، الوظيفـة الاستـشارية لمجلـس شـورى الدولـة العراقـي ،صادق محمد علي الحـسيني  -٩

 .٢٠٠٩ السنة ،) ١( المجلد ،) ٧( العدد ،مجلة اهل البيت عليهم السلام 

 مدى دستورية تفـسS مجلـس النـواب لـشرط حـسن الـسمعة ،عدنان عاجل عبيد . د -١٠

 ، مجلة المحقق الحـلي للعلـوم القانونيـة والـسياسية ،٢٠٠٥مهورية العراق لسنة ًوفقا لدستور ج

 .٢٠١٦ ، العدد الاول ،المجلد الثامن 

 ، بحـث منـشور uجلـة كليـة الحقـوق ، تاديـب القـضاة ،عbر طارق عبـد العزيـز . د -١١

 .٢٠٠٧ ، الاصدار العاشر ،) ١٩( المجلد،جامعة النهرين 

 ضـوابط تحديـد اختـصاص تفـسS النـصوص الدسـتورية ،عواد حسh ياسh العبيـدي  -١٢

بحث منـشور في مجلـة التـشريع ،والقانونية بh المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولـة

 .٢٠١٤) نيسان، ايار، حزيران( العدد الثا� -السنة السادسة والقضاء

يع  مجلـة التـشر، اسـتقلال القـضاء حـق مـن حقـوق الانـسان ،محمد عبد طعيس . د -١٣

 .٢٠١٣لسنة ) كانون الثا�، شباط، اذار( العدد الاول - السنة الخامسة ،والقضاء 

 ، اختصاص مجلس شـورى الدولـة في أبـداء الـرأي والمـشورة القانونيـة ،محمد ماضي .د -١٤

) نيـسان، ايـار، حزيـران  (، العدد الثا� - السنة الرابعة – ،بحث منشور uجلة التشريع والقضاء 

٢٠١٢. 

 اختــصاص مجلــس شــورى الدولــة في صــياغة الانظمــة والتعلــيbت ، مــاضي محمــد. د -١٥

 .٢٠١٥ ،)١٨( العدد، مجلة القانون والقضاء ،والانظمة الداخلية 

  :الدساتW والقوانd والتعلي&ت // رابعا 

 . النافذ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  -١

 . النافذ٢٠١٤الدستور المصري لسنة  -٢

 . الملغي١٩٣٣لسنة ) ٤٩(انو� رقم قانون ديوان التدوين الق -٣
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  . المصري١٩٥٥لسنة ) ١٦٥(قانون رقم  -٤

 .١٩٧٢لسنة ) ٤٧(قانون مجلس الدولة المصري رقم  -٥

 . المعدل١٩٧٩لسنة ) ٦٥(قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  -٦

 .١٩٨٩لسنة ) ١٠٦(قانون التعديل الثا� لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  -٧

 المعـدل ١٩٩١لـسنة ) ١٤(ط موظفي الدولة والقطاع العـام العراقـي رقـم قانون انضبا -٨

 .النافذ

 .١٩٩٨لسنة ) ٠١-٩٨(قانون مجلس الدولة الجزائري  -٩

 . المعدل٢٠١١ لسنة ٣٠النزاهة العراقي رقم قانون هيئة  -١٠

 . المعدل٢٠١١ لسنة ٣١قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي رقم  -١١

 .٢٠١٢ لسنة ١١٢ الاعلى العراقي رقم قانون مجلس القضاء -١٢

 .٢٠١٣لسنة ) ١٧(قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  -١٣

 .٢٠١٥لسنة ) ١٨(قانون وزارة العدل العراقي رقم  -١٤

 .٢٠١٧لسنة ) ٧١(قانون التعديل السادس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم  -١٥

 . النافذ٢٠١٧ لسنة ٤٥اقي رقم قانون مجلس القضاء الاعلى العر -١٦

لـسنة ) ٢(تعليbت مهام تشكيلات مجلـس شـورى الدولـة العراقـي وتقـسيbتها رقـم  -١٧

 . الصادرة من وزير العدل،٢٠١٥

 الـصادرة ،٢٠٠٦لسنة ) ١(تعليbت تشكيل مجلس شورى الدولة العراقي ومهامها رقم  -١٨

  .من وزير العدل

  :الجرائد الرسمية// خامسا 

 . ٢٣/٤/٢٠٠١في ) ٣٨٧٥( العدد ،قية الوقائع العرا -١

  .3/12/٢٠٠١في ) 3907( العدد ،الوقائع العراقية  -٢

 .٢١/٢/٢٠٠٦في ) ٤٠١٧( العدد ،الوقائع العراقية  -٣

 .٢٩/٧/٢٠١٣في ) ٤٢٨٣( العدد ،الوقائع العراقية  -٤
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 .١٧/٨/٢٠١٥في ) ٤٣٧٦( العدد ،العراقية الوقائع  -٥

 .٢٣/١/٢٠١٧في ) ٤٤٣٢( العدد ،الوقائع العراقية  -٦

  .٢٥/٩/٢٠١٧في ) ٤٤٥٦( العدد ،الوقائع العراقية  -٧

  :الاحكام القضائية // سادسا 

  .)١٨/١/٢٠١١(في ) ٢٠١٠/اتحادية /٨٨(قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم  -١

  .)١٨/١/٢٠١١(في ) ٢٠١١/اتحادية /١٣(قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم  -٢

 ). ١١/١٠/٢٠١١(في ) ٢٠١١/اتحادية /٩٣(تحادية العليا العراقية رقم قرار المحكمة الا -٣

 .)٢٨/١٢/٢٠١١(في ) ٢٠١١/اتحادية /١١٢(قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم  -٤

  .)١١/٤/٢٠١٧(في ) ٢٠١٧/اتحادية /١٩(قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم  -٥

 .)١٠/١٠/٢٠١٧(في ) ٢٠١٧/اتحادية/٨٥(عراقية قرار المحكمة الاتحادية العليا ال -٦

  .)٢٨/٣/٢٠١٧(في ) ٢٠١٧/اتحادية/٥(قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم  -٧

 :مواقع الانترنت // سابعا 

1. http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2048&page_na

mper=p3 

2. http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2200&page_na

mper=p3 

3. https://www.moj.gov.iq/uploaded/ 

4. https://www.iraqja.iq/krarat/١٣/٢٠١١/٢_fed_٢٠١١.pdf 

5. https://www.iraqja.iq/krarat/١١٢/٢٠١١/٢_fed_٢٠١١.pdf 

6. https://www.iraqja.iq/krarat/٩٣/٢٠١١/٢_fed_٢٠١١.pdf 

7. http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=٤٠٤ 

8. https://www.iraqja.iq/view./٧٠٤ 

9. https://www.iraqfsc.iq/krarat/٨٥/٢٠١٧/١_fed_٢٠١٧.pdf 
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10. https://www.iraqja.iq/krarat/٨٨/٢٠١٠/٢_fed_٢٠١٠.pdf 

11. https://www.iraqfsc.iq/krarat/١٩/٢٠١٧/١_fed_٢٠١٧.pdf 

12. https://www.iraqfsc.iq/krarat/٥/٢٠١٧/١_fed_٢٠١٧.pdf 

13. http://rahimaqeeli.blogspot.com/٠٢/٢٠١٥/blog-post_٤٠.html. 
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  الملخص

 بالقانون ١٩٧٩لسنة ) ٦٥(يعد التعديل السادس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 

 باحداثـه عـدة ، احدى اهم التطورات التي شهدها المجلس منـذ تاسيـسه،٢٠١٧لسنة ) ٧١(رقم 

مجلـس ( الى ) مجلـس شـورى الدولـة( خاصة فيb يتعلق بتغيS تـسمية المجلـس مـن ،تغيSات

 بعد ان كـان جهـة مـن ،)الاستقلالية الكاملة عن اية سلطة اخرى في الدولة( وكذا منحه ،)الدولة

 وتجـسدت تلـك الاسـتقلالية في بعـض المظـاهر ،لتابعـة للـسلطة التنفيذيـةجهات وزارة العدل ا

 فـضلا عـن اسـتقلاله مـن الناحيـة الفنيـة في وظائفـه ،اهمها الاستقلال المـالي والاداري للمجلـس

 uا تساهم في تحرر المجلس واعضائه من التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في ،واعbله المختلفة

bلها ووظائفها كـbفي محاسـبة الادارة عـن ، كـان سـابقااع bـا ~كنـه مـن اعطائـه دورا مهـuو 

 بضرورة اصدار قـانون جديـد ، وقد اقترح البحث على المشرع العراقي،تصرفاتها المخالفة للقانون

 ، على اعتبار ان هنالك نصوصا في ذلك القـانون، يحل محل قانون المجلسالنافذ،متكامل للمجلس

 ام ، ام بتـشكيلاته، سـواء مـا تعلـق منهـا بوظائفـه،ي جرى عـلى المجلـسلا تنسجم والتطور الذ

 والحد من اعتداءاتها المتكررة على حقـوق ، uا يساهم في خضوع الادارة للقانون،بحقوق اعضائه

  .الافراد والمجتمع

  

  پوختە

 ی)٦٥ (ژمـارە عێـراق دەوڵەتـی شـوڕای ئەنجـومەنی یاسـای شەشـەمی هەمواركردنەوەی

 كە پێشكەوتنانەی ئەو گرنگترین لە یەكێكە ، ٢٠١٧ ساڵی ی) ٧١ (ژمارە یاسای بە ، ١٩٧٩ ساڵی

 ســەرەكی، گۆڕانكــارییەكی چەنــد ئەنجامــدانی بە ئەویــش هــاتووە، ئەنجــومەنەكەدا بەســەر

) دەوڵەت ئەنجـومەنی (بـۆ) دەوڵەت شـوڕای ئەنجـومەنی (لە نـاوەكەی گۆڕینی گرینگترینیان

) دەوڵەت نـاو تـری دەسـەñتەكانی سـەرجەم لە تەواو كیسـەربەخۆییە (پێدانی بە ەهەروەها

 جێ بە جێ دەسەñتی بە سەر كە داد وەزارەتی لە بوو بەشێك ئەنجومەنە ئەو كە ئەوەی پاش

 سـەربەخۆی : لەوانە دەبینیـتەوە شێوەیەك چەند لە خۆی سەربەخۆییەش ئەو كە ) بوو كردن
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ــی ــارگێڕی دارای ــومەنەكە وك ــەرەڕای ، ئەنج ــەربەخۆیی س ــی س ــدانی رووی لە تەكنیك  ئەنجام

 كار جێ بە جێ دەسەñتی لە دەكات ئازاد وكارمەندەكانی ئەنجومەن كە بەشێوەیەك كارەكانی

 رۆڵێكی مەودوا لە كە دەكرا، بەدی یان دەكرا پەیڕەو پێشتر كە ئەوەی وەكو ودەستێوەرداكانی،

 ڕوو خـستە پێـشنیازێكی ەندچ كۆتاییدا لە توێژینەوەكە. زیاتر لێپێچینەوەی بۆ دەداتی باشتری

 دەربچێـت دەوڵەت ئەنجـومەنی بـۆ وتەواو تـازە یاسایەكی پێویستە كە : ئەوەیە گرینگترینیان

 لە گۆڕانكارییـانەی ئەو هەمـوو گەڵ لە ناگونجێـت كە ئێـستا، یاسـایەی ئەو جیگـرەوەی ببێتە

 كە كارمەنـدەكانی، مافی یان بنیاتنانی یان كارەكانی ڕووی لە چ ، كراوە ئەنجومەنەدا ئەو سەر

 بە جـێ دەسـەñتی تەواوی بـوونی وملكەچ ئەنجومەنە، ئەو كاراكردنەوەی بۆ بێت یارمەتیدەر

 ســەر لە دوســەñتە ئەو دووبارەكراوەكــانی زۆرداریــیە بــۆ ســنوورێك ،ودانــانی بــۆی كــار جــێ

  .وتاكەكان كۆمەڵگا مافەكانی

  

Abstract 

The Sixth’s amendment of the Iraqi Shura Council’s law no. 65 of 1979 by 

the law no. 71 of 2017 is the most important development the council has seen، 

since it has made major amendments to the law، including changing its name 

from The State Council of Shura to The State Council and making the council 

an independent unit that exercises its full power after it was part of the 

Ministry of Justice، which itself was part of the Executive Authority. This 

independence implies، most importantly، financial and administrative 

independence، in addition to technical independence. It guarantees freedom to 

the council and its members in exerting their power away from the interference 

of the administrative authority. The research concludes with a few suggestions; 

most importantly، that the Iraqi Legislature pass a new law for the Council to 
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replace the current law، which is incompatible with the changes occurred to the 

council، be it in its functions، arrangements or the rights of its members، which 

will help reactivate the council ،subjugate the Executive Authority to it، and put 

an end to the repeated injustices of the Executive Authority to the rights of 

society and individuals.  

 

 


